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 ، ماجستير في الفقه وأصوله.الجابرمحمود عبد العزيز محمد   
 م.2018 ،يونيو  
 .أحمد، دراسة تأصيلية تطبيقية الإمامالقواعد الاستدلالية في عقود المعاوضات في مذهب العنوان:   
 إشراف: د. مراد بو ضاية.  

 الإمــاميســله هــذا البحــء الضــوء علــى القواعــد الاســتدلالية في عقــود المعاوضــات علــى مــذهب 
القواعـــد الاســـتدلالية الـــل اســـتند إليهـــا  مفهـــومأحمـــد بـــن حنبـــد، حيـــء وجـــد الباحـــء إشـــكالية في  ديـــد 

ى الحنابلـة لـد لم تتنـاول القواعـد الاسـتدلاليةالدراسات السابقة  لكون وذلك ،الحنابلة في عقود المعاوضات
فحــاول عــلاا هــذا الإشــكال مــن  ،في دراســة مســتقلة تبــم مفهومهــا وحجيتهــا ومصــادرها وأهــم تطبيقا ــا

، وعلاقتها بغيرها من القواعـد، وأهـم تطبيقا ـا لدى الحنابلة مفهوم القواعد الاستدلاليةخلال البحء عن 
الأبـواب المـذكورة في الكتـب المعتمـدة في سـتقراء وذلـك ا، والسلم، والإجارة( في أبواب المعاوضات )البيع،

المذهب الحنبلي، واستخراا القواعد منهـا، ومـن تأ تأصـيلها و ليلهـا الاعتمـاد علـى المصـادر المختلفـة مـن  
شـروحه، ويريرهـا مـن الكتـب المتعلقـة الدراسـات ، والحـديء و قه وأصوله وقواعده، وكتب التفسيركتب الف

  الاقتصادية الإسلامية المعاصرة.
تعريف واضح للقاعدة وقد انتهى الباحء إلى جملة من النتائج، لعد من أهمها: وضع   

القواعد عمال بإ يقولونفقهاء الحنابلة  ، كما وجد أنفرق بينها وبم القاعدة الفقهيةالاستدلالية، وبيان ال
 .والاستناد إليها في توجيه الفرع الفقهيالاستدلالية، 

 

 

 

 

 



 د
 

 شكر وتقدير

إلى كلية الشريعة والدراسات  لثناء عليه بخالص الشكر والتقديرد شكر الله واأتقدم بع
فترة دراسل في الكلية، الإسلامية ممثلة بهيئتيها الإدارية والتدريسية على ما قدموه لي خلال 

 وأسأل الله أن يبقيها منارة للعلم.
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 المقدمة:

علــى آلــه و محمــد  ســيدنا والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلم، ،الحمــد ه
 وصحبه أجمعم، وبعد.

المجتهــد إ ــا يصــدر في فقهــه واجتهــاده عــن أصــول يعتمــد عليهــا، وقواعــد يســتند فــإن 
يلحــا اســتنادهم في كثــير مــن  –كغــيرهم مــن الفقهــاء   -إليهــا، والمتتبــع لمســار فقهــاء الحنابلــة 

سـنة وآرر الصـحابة رضـي الفروع ترجيحـا واختيـارا لقواعـد اسـتقر وها مـن نصـوا الكتـاب وال
الله عــنهم، يرــير أن هــذه القواعــد في الــترالح الفقهــي الحنبلــي ليســت علــى وزان واحــد، فبعضــها 

، وبعضــها 1وبعضـها شــبيه الــدليد كالقواعـد الكــبرى ،دليـد في نفســه كقاعـدة ا ــراا الضــمان
ثـولح في كتـب صالح للتعليد والتوجيه عنـد إعـواز الـدليده وهـذا الصـنف الأخـير مـن القواعـد مب

ومعرفــة مُــدرت المجتهــد في توجيــه  اكتســاب الملكــة الفقهيــةأراد اه ومــن  وتوظيفًــالحنابلــة، إعمــالًا 
لزمـه تتبـع هـذا النـوع مـن القواعـد لتنـت م لديـه الجزئيـات بفهـم  ا،ا واختيـارً الحكم الفرعي ترجيحًـ

 مأخذها.
 تأومـــن  ،داحـــإلى تتبعهـــا  مـــع مـــا تنـــاار منهـــا في ســـياق و وهـــذا مـــا حـــدا الباحـــء 

 .تأصيلها والتفريع عليها تأكيدا لوجه الإعمال والتوظيف

 أسباب اختيار الموضوع: 

 نفس العنوانعلى بحء أو رسالة علمية ب - في حدود اطلاعه - الباحء قفلم ي .1
 ه يدها طالتميع جما بأنه بحء وتتبع وبنفس النسق المقصود من هذه الدراسة، علمً 

 ائد والمجالات المحكمة.من أدلة البحء وكشوف الرس

                                                           

 تشتمد على جملة من قواعدفوائد " :حيء قال 4391، ا4اشرح الكوكب المنير: فيعلى حدّ تعبير الفتوحي  1
 الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة".
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محاولة جمع المسائد المتعلقة القواعد الاستدلالية والمتناارة في كتب الفقهاء في بحء  .2
 واحد ليسهد على القارئ العودة إليها ومعرفة تفاصيلها.

تمكم الباحء من معرفة مُدرت الفقيه في توجيه الحكم الشرعي ومأخذه الاستدلالي عند  .3
 عدم النص.

 بحء:إشكالية ال

 الإشكال المطروح في هذه الدّراسة يتمثّد في السّؤال المحوري الآتي، وهو:
 ؟ما حقيقة القواعد الاستدلالية الل استند إليها الحنابلة في عقود المعاوضات

 أسئلة البحء:
 وما علاقتها بغيرها من القواعد؟ ما مفهوم القواعد الاستدلالية؟  .1
 ب البيع؟ وما أهم تطبيقا ا؟ما أهم القواعد الاستدلالية في ا .2
 ما أهم القواعد الاستدلالية في اب السلم؟ وما أهم تطبيقا ا؟ .3
 ما أهم القواعد الاستدلالية في اب الإجارة؟ وما أهم تطبيقا ا؟ .4

 أهداف البحء: 
 ويهدف هذا البحء إلى الأمور الآتية: 

  القواعد.بيان مفهوم القواعد الاستدلالية وتوضيح علاقتها بغيرها من  .1
 بيان أهم القواعد الاستدلالية في اب البيع وأهم تطبيقا ا. .2
 بيان أهم القواعد الاستدلالية في اب السلم وأهم تطبيقا ا. .3
 بيان أهم القواعد الاستدلالية في اب الإجارة وأهم تطبيقا ا. .4

 أهمية البحء:
 تتمثد أهمية البحء في الآتي:

 ية وعلاقتها بغيرها من القواعد.توضيح مفهوم القاعدة الاستدلال .1
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بيان تطبيقات القواعد الاستدلالية ليسهد على الدارسم استيعاب هذه القواعد  .2
 وفهمها.

 حدود البحء:
 الإماملهذا البحء حد موضوعي، وهو يتعلق المصنفات الموضوعة على مذهب 

اوضات وهي البيع أحمد، سواء كانت فقهية أو أصولية، كما أنه محدود بثلااة من عقود المع
 والسلم والإجارة دون يريرها، وذلك لكونها الأكثر تداولًا في المؤسسات المالية الإسلامية.

 :الدراسات السابقة
المن مة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في كتاب بعنوان: "موسوعة القواعد الفقهية  .1

لكتاب عن دار الإيمان توجيه الن م المعاصرة"، من تأليف عطية عدلان، وصدر هذا ا
صفحة من القطع الكبير، وقد قسمه إلى ستة  600الإسكندرية، ويقع في ما يزيد على 

فصول، تناول في أولها القواعد الكلية، تأ  دلح في الفصد الثاني عن العقود المن مة 
لعقود المعاوضات والتبرعات، وفي الفصد الثالء  دلح عن القواعد الحامية للسوق 

مة للكسب والاستراح، أما الفصد الرابع فكان الحديء فيه عن القواعد الحاكمة والمن 
على الرا، والفصد ا امس  دلح فيه عن القواعد المن مة لعقود الاستثمار المشترت، 
والفصد السادس والأخير كان الحديء فيه عن الإطار المن م للضمان والأمانات والديون 

 .والتبرعات
صد من هذه الفصول مبحثاً تطبيقيًا على المسائد المعاصرة، وكان وقد جعد في كد ف

عمله في هذا البحء جمع القواعد والضوابه المؤارة في المعاملات المالية مع شرحها 
وذلك في حدود  رير  ،والتمثيد لها، مع مناقشة بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بها

 هم الكتب في الموضوع الذي نحن بصدده. القاعدة وبيان عملها، ويعد هذا الكتاب من أ
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في كونه يركز على استخراا  المذكور الكتاب عن بحء الذي نحن بصددهلاويختلف 
المذهب الحنبلي دون يريره، مع  من كتبالقواعد الاستدلالية في أبواب البيع والإجارة والسلم 

 فتىيئد المعاصرة الل ومناقشة المسا، بيان مدى توافقها مع أصول المذهبشرحها وتأصيلها و 
 والذي قد ما يتطرق إليه صاحب هذه الدراسة. فيها على المذهب

كتاب بعنوان "موسوعة القواعد والضوابه الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه  .2
 ةالإسلامي"، وهو موسوعة من تصنيف الدكتور علي أحمد الندوي، وتقع في الاا

جمع فيه المؤلف القواعد الفقهية المتعلقة الموضوع من   مجلدات من القطع الكبير، وقد
إضافة إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ال اهري، تأ  ،كتب المذاهب الأربعة
، وقد قسم القواعد إلى خمسة أصناف، الأول في هاشرحها وتطبيقو قام بترتيبها و ذيبها، 

 عليه وسلم، والثاني في القواعد القواعد الل نصوصها من جوامع كلم النبي صلى الله
الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد مهمة، والثالء في القواعد الفقهية الوايقة الفقه 

ا عليها مسائد المعاملات المالية، تأ استعرض المالي، والرابع في القواعد الفقهية الل تخر  
اقتصر في المجلد الثاني على سرد  اذا من القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، و 
رتب القواعد على الحروف الثالء  القواعد مع عزوها إلى مصادرها دون شرح، وفي المجلد

 .الأ دية
توسع في جمع القواعد والحديء عنها، وبذل في  أنه الدكتور الندويعلى والملاحا 

مة الكتاب، فلم وضوح في مقدذلك جهدًا مشكوراً، ولكن يؤخذ عليه عدم توضيح منهجه ب
 مراده من التقسيمات المذكورة في كتابه. للباحءيتضح 

على  -كما ذكرت   -في كونه يقتصر  بحء الدكتور الندوي عن هذا البحءويختلف 
 القواعد الاستدلالية في اب المعاوضات في المذهب الحنبلي فقه دون يريرها. 

صرفية الإسلامية"، وهو كتاب من "القواعد والضوابه الفقهية المؤارة في المعاملات الم .3
ح فيه مفردات عنوان تأليف فواز محمد القحطاني، ويقع في مجلدين، وقد بدأه بتمهيد وضّ 
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الكتاب، تأ تناول بقية الموضوعات في ابم،  دلح في الأول عن أار القواعد الفقهية في 
ت المصرفية، ومنهجه المعاملات المصرفية، وفي الثاني عن أار الضوابه الفقهية في المعاملا

فيها أن يذكر القاعدة مع بيان صيغها وشرحها، وتأصيلها وبيان أقوال الفقهاء فيها، 
بذكر بعض تطبيقات  ويختموذكر الفروع التوضيحية للقاعدة من يرير المعاملات المصرفية، 

 .المعاملات المصرفية منالقاعدة 
على  ر الباحء في هذا البحءيقتصتطرق للقواعد وللضوابه، بينما  ونلاحا أنه قد
 كما بينت سابقًا.  في المذهب الحنبلي فقه، القواعد الاستدلالية

، وهو "القواعد والضوابه الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعًا ودراسة"كتاب  .4
من  العلمية في أصله رسالة ماجستير قدمها الباحء عبد الرحمن الحصم لنيد الدرجة

محمد بن سعود الرياض، ويقع هذا الكتاب في مجلدين، وقد قسمه إلى  الإمامجامعة 
تمهيد وابم، تناول في التمهيد حياة ابن تيمية، ومفهوم القواعد الفقهية، وخصائصها 

ابن تيمية، وتناول في الباب الأول القواعد الكلية الل لا تتعلق بباب معم، وفي  دعن
لعقود والشروط، وقد سار في منهجه على شرح الثاني القواعد والضوابه ا اصة ا

 القاعدة، تأ بيان أدلتها، تأ تطبيقها في أبواب المعاملات المالية. 
سيقتصر على القواعد  ، حيء إنهويختلف هذا البحء عمومًا عن الدراسات السابقة

 تتناولالاستدلالية في المذهب الحنبلي، وذكر مفرداته فيها، بخلاف الدراسات السابقة الل 
من الأئمة  معم ، أو لدى إمامدون العناية بمذهب معم القواعد على كافة المذاهب

 المجتهدين.
 منهج البحء:

المنهج الاستقرائي: وذلك استقراء الأبواب المذكورة في الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي،  .1
 .ومن تأ تأصيلها، وذكر تطبيقا اواستخراا القواعد منها، 

 لتحليلي: وذلك بتحليد وشرح القواعد الل تم استنباطها من الكتب.المنهج ا .2
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ما ذكر من التطبيقات في  المنهج التطبيقي: وذلك بتطبيق كد واحدة من هذه القواعد على  .3
 .إن وجدتالمسائد المعاصرة كتب الفروع، وما يتفرع عنها من 
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 هيكل البحث:

 :عقود المعاوضاتالفصل التمهيدي: في مفهوم القواعد الاستدلالية و 
 .المبحء الأول: مفهوم القواعد الاستدلالية

 .بحء الثاني: المصطلحات ذات الصلةالم
 .مصادر القواعد الاستدلالية وحجيتها في المذهب الحنبليالمبحء الثالء: 

 .المبحء الرابع: عقود المعاوضات
 :في باب البيعالفصل الأول: القواعد الاستدلالية 

 برة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.المبحء الأول: الع
 المبحء الثاني: كد ما كان عوضاً اشترط العلم به.

 المبحء الثالء: استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
 المبحء الرابع: اختلاف العقدين لا يمنع صحة البيع. 

 الفصل الثاني: القواعد الاستدلالية في باب السلم:
 المبحء الأول: كد عوض في الذمة يشترط العلم به ومعرفة مقداره وضبه صفته.

 المبحء الثاني: كد بيع جاز إلى أجد جاز إلى أجلم وآجال.

 : القواعد الاستدلالية في باب الإجارة:لثالفصل الثا
 المبحء الأول: كد ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون عوضاً في الإجارة.

 .المنفعة المحرمة لا تقابد بعوضبحء الثاني: الم
 لف به.مله يرير مضمون عليه لا يضمن ما تالمبحء الثالء: كد من كان ع

 المبحء الرابع: كد فعد كونه قربة إلى الله لم يصح أخذ الأجر عليه.

 .هذا ما تيسر لي عمله والله الموفق والمسدد
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 ة وعقود المعاوضاتالفصل التمهيدي: في مفهوم القواعد الاستدلالي

 :المبحث الأول: مفهوم القواعد الاستدلالية 

 المطلب الأول: القواعد.

 المطلب الثاني: تعريف الاستدلال.

 .اعتبار التركيب المطلب الثالء: مفهوم القواعد الاستدلالية

 :المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة 

 المطلب الأول: القواعد الفقهية.

 قاعدة الأصولية.المطلب الثاني: ال

  :مصادر القواعد الاستدلالية وحجيتها في المذهب الحنبليالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: مصادر القواعد الاستدلالية.

 المطلب الثاني: حجية القواعد الاستدلالية في المذهب الحنبلي.

 :المبحث الرابع: عقود المعاوضات 

 قسامه.المطلب الأول: تعريف العقد وبيان أركانه وأ

 المطلب الثاني: تعريف عقود المعاوضات.

 

 

 



 

9 

 

 المبحث الأول: مفهوم القواعد الاستدلالية:

، وهذا لمتم هما: القواعد، والاستدلالالقواعد الاستدلالية مصطلح مركب من ك 
وذلك في  تركيب،ال يستدعي شرح مفرديه ليتم فهم المصطلح على الوجه التام، أي اعتبار

 مطالب الااة.

 :طلب الأول: القواعدالم

 القاعدة في اللغة: الفرع الأول:

}وَإِذْ يرَْفعَُ ، ومن ذلك قوله تعالى: 1وقواعد البيت أساسه، القاعدة في اللغة: الأساس

 }فَأَتَى اللهُّ بُنْياَنَهُم مِّنَ  :له تعالى، ومنه قو [127]البقرة:إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعدَِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسمَْاعِيلُ{

 .[26]النحل:{الْقَوَاعِدِ

 وتقوم ية تبنىلفقهوهذا المعنى هو الأقرب لاصطلاح القاعدة، وذلك لأن الأحكام ا
 على أسس، كما تقوم الجدران والسقف على أساس البناء وأصله.

 الفرع الثاني: القاعدة في الاصطلاح: 
 ها:نحد معرفها فقهاء الحنابلة بعدة تعريفات تؤول جميعها إلى معنى وا

 .2"جزئية قضايا فيها الن ر تعرف الل الكلية القضاياهـ(: "716قول الطوفي )ت:

                                                           
، 8،  قيق: محمد العرقسوسي )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطالفيروز آادي، محمد بن يعقوب،  1

 في غريب الشرح الكبير المصباح المنير. أبو العباس، أحمد بن محمد الحموي، 311، ا1م( ا2005ه، 1426
،  قيق: يوسف مختار الصحاح. الرازي، محمد بن أبي بكر، 510، ا2)بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، د.ت( ا

 .257م( ا1999ه، 1420، 5الشيخ )بيروت: المكتبة العصرية، ط
، 2كي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط،  قيق: عبد الله التر شرح مختصر الروضةسليمان بن عبد القوي،  الطوفي، 2

 .120ا ،1ام( 1998ه، 1419
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صور كلية تنطبق كد واحدة منها على بقوله: "هـ(، 883الجراعي )ت: وعرفه
  .1"جزئيا ا الل  تها

صور كلية تنطبق كد واحدة منها حيء قال: " هـ(885المرداوي )ت: وتبعه في ذلك
 .2"  تهاعلى جزئيا ا الل

  صور عن عبارةحيء نص على أن القواعد: " هـ(972ابن النجار )ت: قالكذلك و 
 .3" تها الل جزئيا ا على منها واحدة كد  تنطبق كلية

وهي أمر   ،جمع قاعدةقواعد الشرع "فعبر عنها بقوله:  ه(1051)ت: أما البهوتي
 . 4"وضوعةكلي منطبق على جزئيات م

 يا ا.يع جزئلى جمقضية كلية تنطبق ع ر عما تضاف إليه: فالقاعدة عندهم بغض الن
 .5فالقضية: "المركب التام المحتمد للصدق والكذب، من حيء اشتماله على الحكم"

حكم جميع يشمد فيها  أي:، فة من الكد الذي يعم كد الجزئياتوالكلية: يراد به ص
 .6أفرادها

                                                           
، 1ام(2012ه، 1433، 1)الكويت: دار يرراس، ط شرح مختصر أصول الفقهأبو بكر بن زيد،  الجراعي، 1

 .47ا
عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد  قيق:  ،في أصول الفقه التحبير شرح التحريرالمرداوي، علي بن سليمان،  2

 .174، ا1ام( 2000ه، 1421، 1)الرياض: مكتبة الرشد، ط راحالس
، 2،  قيق: محمد الزحيلي، نزيه حماد )الرياض: دار العبيكان، طشرح الكوكب المنيرمحمد بن أحمد،  ابن النجار، 3

 .44ا ،1ام( 1997ه، 1418
العدل السعودية )الرياض: وزارة   قيق: لجنة في وزارة ،عن متن الاقناع القناع كشافمنصور بن يونس،  البهوتي، 4

 .17، ا1م(ا2000ه، 1421، 1العدل، ط
 .176ا م(1983ه، 1403، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط التعريفاتعلي بن محمد،  الجرجاني، 5
،  قيق: عبد الله التهذيب في شرح التهذيب على متن التهذيب في المنطقان ر: ا بيصي، عبيد الله بن فضد،  6

، محمد بن الرازي. 128م( ا2015ه، 1437، 1يد، مصطفى أبو زيد )القاهرة: دار الإمام الرازي، طإسماع
، 5،  قيق: محسن بيدار )قم: منشورات بيدار، طتحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية محمد،

)دمشق:  لال والمناظرةضوابط المعرفة وأصول الاستد. الميداني، عبد الرحمن حبنكة، 187م( ا2012ه، 1432
 .69م( ا1994ه، 1414، 4دار القلم، ط
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، لأن الجزئي فرد من أفراد يلكلفروعها الل تندرا  ت هذا ا وجزئيا ا: يراد به
 .1الكلي

يتضح المقصود من  لاندراا الجزئيات  ت الكلياتوالأمثلة الل ضربها الأصوليون 
"حقوق العقد تتعلق الموكد دون الوكيد، وقولنا: "الحيد في الشرع  التعريف، حيء قالوا:

عددة"، وكقولنا :"عُهدة اطلة، فكد واحدة من هاتم القضيتم تعرف الن ر فيها قضايا مت
وكِّد، ولو حلف لا يفعد شيئاً، فوك د فيه حَنِءَ الموكد، لو وكّد مسلم ذميّاً في 

ُ
المشتري على الم

"لا يجوز نكاح  شراء خمر، أو خنزير، لم يصح، لأن أحكام العقد تتعلق الموكد"، وقولنا:
ة على إبطال الشفعة، لأن الحيلة المحلد، ولا  ليد ا مر علاجاً، ولا بيع العينة ولا الحيل
 .2اطلة، وهكذا قولنا الأمر للوجوب، وللفور ونحو ذلك"

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .37، اضوابط المعرفةحبنكة،  1
. ابن النجار، 174، ا1ا، التحبير شرح التحرير. المرداوي، 120ا ،1ا، شرح مختصر الروضة الطوفي، 2

 .44ا ،1،اشرح الكوكب المنير
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 المطلب الثاني: تعريف الاستدلال:

 الفرع الأول: الاستدلال لغة: 
الاستدلال لغة طلب الدلالة، فالسم والتاء للطلب، والمادة استفعال من الدليد. 

لب دلالته عليه، والشيء على الشيء اتخذه دليلًا عليه، يقال: استدل فلان على الشيء: ط
 .1يرشده إليه واستدل على الأمر بكذا: وجد فيه ما

 الفرع الثاني: الاستدلال اصطلاحاً:

 نها:مختلفة الاتجاهات، م عرف الحنابلة الاستدلال بتعريفات كثيرة

ن ذهب د، ومملدلياكر وهو طلب الدليد أو ذ  ،عرف الاستدلال التعريف اللغويمن أولًا: 
 .هـ(513)ت: ابن عقيدو  هـ( 458)ت: القاضي أبو يعلىإلى ذلك 

 .2"طلب الدليد" بأنه: عرفّهأما القاضي أبو يعلى ف
 .3طلب الغرض الدلالة"هو " :وعرفه ابن عقيد بأنه

لدليد من ام طلب ن العابتعريفم أحدهما عام والآخر خاا، فمرادهم م هعرفمنهم من رنيًا: 
اب والسنة  الكتيرير لكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومرادهم من ا اا طلب الدليد منا

، ه(885:)ت والمرداوي ه(716)ت: والإجماع والقياس، وممن ذهب إلى ذلك الطوفي
 :ما يأتي على في تعريفهم حيء نصوا

                                                           
)القاهرة:  المعجم الوسيط، مع اللغة العربية القاهرةفي مج مجموعة مؤلفم. 106، امختار الصحاحان ر: الرازي،  1

 .294، ا1ا دار الدعوة، د.ط، د.ت(
، 1 قيق: محمد عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،في أصول الفقه العدةمحمد بن حسم الفراء،  أبو يعلى، 2

 .132، ا1ا م(2002ه، 1423
، 1 قيق: عبد الله التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،الواضح في أصول الفقهابن عقيد، علي بن عقيد،  3

 .543، ا1م( ا1999ه، 1420
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"هو طلب الحكم الدليد من نص أو  عرفه الطوفي في شرح مختصر الروضة بقوله:
اع أو قياس، وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن التوصد به إلى معرفة الحكم وليس إجم

ن فيقولون: الأدلة الشرعية و وقال في علم الجدل: "أما الأصولي .1بواحد من الأدلة الثلااة"
 .2الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال ويعرفونه بأنه ما ليس واحداً من الأربعة قبله"

أنه: "يطلق على معنى عام وهو ذكر الدليد نصاً كان أو إجماعاً، أو  رداويوذكر الم
 .3قياساً، أو يريره، ويطلق على معنى خاا وهو إقامة دليد ليس بنص ولا إجماع ولا قياس"

السنة كتاب و ير الالاستدلال بتعريف خاا، وهو طلب الدليد من ير منهم من عرّف رلثاً:
ابن عبد الحق ، و هـ(654)ت: إلى ذلك يوسف ابن الجوزي والإجماع والقياس، وممن ذهب

 .ه(972)ت: ، وابن النجارهـ(763)ت: ابن مفلحالشمس ، و هـ(739)ت: البغدادي

"ما يلزم منه الحكم، وليس نصاً ولا إجماعاً ولا فقال: ابن الجوزي:  يوسفأما 
 .4قياساً"

تسليمها تسليم  "ترتيب أمور معلومة يلزم من :بن عبد الحق البغدادياوقال 
 .5المطلوب"
 
 

                                                           
 .120ا ،1ا، شرح مختصر الروضة الطوفي، 1
ه، 1435، 1 قيق: محمد عثمان )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط ،علم الجدل سليمان بن عبد القوي، ،الطوفي 2

 .63ا  م(2014
 .3739، ا8ا، حريرالتحبير شرح التالمرداوي،  3
 قيق: محمود الديريم  ،الايضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرةيوسف بن عبد الرحمن،  ابن الجوزي، 4

 .124ام( 1995ه، 1415، 1)القاهرة: مكتبة مدبولي، ط
دار  :ة قيق: أحمد مصطفى )القاهر  ،قواعد الأصول ومعاقد الفصولعبد المؤمن بن عبد الحق،  ،صفي الدين 5

 .113االفضيلة، د.ط، د.ت( 
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ليس بنص ولا إجماع ولا  والمقصود هنا ما ،"ذكر الدليد: وقال الشمس ابن مفلح
 .1قياس"

 .2وعرفه ابن النجار بقوله: "إقامة دليد ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي"

ومن خلال ما سبق تبم للباحء أن مفهوم الاستدلال يتم  ديده من قِبَد المستدل 
 يطلب والمسئول المسئول، من الدليد يطلب السائد لأنلمستدل له، لأنهما يطلبان الدليد، "وا

فإذا كان  ، وبناء على ذلك فالدليد يتم  ديده على حسب العلوم،3"الأصول من الدليد
الاستدلال في الشرع فيكون طلب الدليد من القرآن والسنة والإجماع والقياس ويريره، وإذا  

 في يرير الشرع يكون طلب الدليد على حسب موضوعه. كان الاستدلال
وحيء إن المقصود إقامة الدليد على المسألة المعينة من يرير جهة الأدلة النصيةه 

الموصد إلى الحكم إقامة الدليد  يكون الأقرب لموضوع البحء أن يقال: الاستدلال هو:
 .4من جهة القواعد الشرعي

لحكم من خلال الكتاب إلى الل نصبت للوصول لإخراا الأدلة اوالتعبير القواعد 
حيء  ه(972)ت: وقد أشار إلى هذا المعنى ابن النجار، 5والسنة والإجماع والقياس الشرعي

 .6جعد موضوع الاستدلال القواعد الفقهية

                                                           
ه، 1420، 1 قيق: فهد السدحان )الرياض: دار العبيكان، ط ،أصول الفقهمحمد بن مفلح،  ،شمس الدين 1

 .1429ا ،4ا م(1999
 .397، ا4ا، شرح الكوكب المنيرابن النجار،  2
 .208، ا1ا، التحبير شرح التحريرالمرداوي،  3
 :شرح مختصر الروضة، 450ا :شرح تنقيح الفصولان ر: في القرافي والطوفيه فيه جمع بم تعريهذا المفهوم  4
 .120، ا1ا
 .208، ا1ا، التحبير شرح التحريران ر: المرداوي،  5
 .44، ا1ا، شرح الكوكب المنيرابن النجار،  6
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 :باعتبار التركيب المطلب الثالث: مفهوم القواعد الاستدلالية

  وهي ما ،لبحءودة المقصبيان نوع القواعد ا تقييد القواعد بكونها استدلالية يراد به
ها وتعليلا د توجيدليللحكم الشرعي بحيء يستند إليها المجتهد عند إعواز ال ةكانت مُدرك
لى مُدرت وصلة إملية كقضايا فقهية   وعليه يمكن أن يقال في مفهومها بأنها:، للفرع الفقهي
 الحكم الفرعي.

 ود الل لم يسبق بيانها:أما القي ،وقد تقدم بيان بعض القيود
 الفقهية: خرجت القواعد الأصولية المتعلقة الأدلة.

جاءت لبيان أنّ الحكم الفرعي يعلد بها مباشرة دون الحاجة لدليد  وموصلة:
 .1الجزئي ذلك على دليد كأنها  جزئيا ا في بها يقضى صارتو  تفصيلي،

دلة هة الأجيرير  دلالي منالاست المراد به موضع طلب الحكم وبيان مأخذه: ومُدرت
 المنصوبة.

 قيد لبيان مجال إعمال القاعدة. والفرعي:
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3836، ا8ا، التحبير شرح التحرير، المرداويان ر:  1
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 المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة:

ذلــك،  أو نحــو المصــطلحات ذات الصــلة القواعــد الاســتدلالية قــد تتــداخد أو تتبــاين
ا وجـه عقـد وهذها، اقة بينها حتى تتمايز المصطلحات عما يشابهننلذا وجب توضيح وجه العل

 .هذا المبحء

 المطلب الأول: القواعد الفقهية:

تأ المصـطلح  تقدم بيان مفهوم القاعدة من حيـء هـي قاعـدة، وبقـي توضـيح الفقهيـة،
 اعتبار التركيب.

: ه(711)ت: قـــال ابـــن من ـــور: الفهـــمه الفقـــه في اللغـــةو والفقهيـــة نســـبة إلى الفقـــه، 
 .1"والفقه في الأصد الفهم"

عن أدلتها التفصيلية  "العلم الأحكام الشرعية الفرعيةلاح فهو: أما في الاصط
 .2الاستدلال"

 وفيه قيود:
 بالوجو  من عرف ما هي الأحكام لأن، قوله: الأحكام: احتراز عن الذواتفي "
 .كلممالمت عرف في حقيقته: الشيء وذات الحقائق،: والذوات. والندب والكراهية والح ر

 رعيةالش املأحكا واحترز: أي ن الأحكام العقلية ويريرها.وفي الشرعية: احتراز ع
 .ويريرها ديروالمقا العدد أحكام معرفة من الفلسفة، كأحكام  العقلية، الأحكام عن

 لم لو حتى عنها، الفرعية احترز: أي، عية: احتراز عن الأحكام الأصوليةوفي الفر 
 إذ شرعية، أحكام لأنها فقه، الفقه وأصول الدين كأصول  الأصولية، أن لاقتضى يذكرها،

                                                           
أبو  .522، ا13ا م(1994ه، 1414، 3)بيروت: دار صادر، ط لسان العربمحمد بن مكرم،  ابن من ور، 1

 .479، ا2، االمصباح المنيرالعباس الحموي، 
 .331ا ،1ا، شرح مختصر الروضة الطوفي، 2
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 عليه الله صلى الرسول به جاء عما عبارة الشرع إذ. والفروعية الأصولية تعم الشرعية الأحكام
 .وفرع أصد من وسلم

 واحترز الأدلة التفصيلية عن الأدلة الإجمالية.
والاستدلال: احترز عن علم الله ورسوليه جبريد ومحمد عليهما السلام، فإنه ليس 

 .1"ستدلالي كما قيدا
ا أما القواعد الفقهية كمصطلح علمي خاا فلم يجـد الباحـء في كتـب الحنابلـة تعريفًـ

لقاعــدة مــن حيــء هــي قاعــدة، صــطلح اا لهــا، والــذي وقــف عليــه مجــرد تعريفــات عامــة لمخاصًــ
 اويالمـرد فعـد كمـا  بضـرب الأمثلـةوكأنهم اكتفوا المدلول العام وارتضوه تعريفا للقاعدة الفقهيـة 

 هـــي: والقاعـــدة .ضـــابه جمـــع والضـــوابه قاعـــدة، جمـــع والقواعـــدبـــدليد قولـــه: " ه(885)ت:
  ببـاب يخـتص لا مـا: فمنهـا .منهـا أحكامهـا تفهـم كثـيرة  جزئيـات على تنطبق الل الكلي الأمر
 فهـي معصـية سـببها كفـارة  كـد: )كقولنـا  يخـتص، مـا: ومنهـا. (الشـك يرفـع لا اليقـم) كقولنا
 .2"ضابطا يسمى متشابهة صور ن م به وقصد بباب يختص فيما غالبوال. (الفور على

م وا صـــوا ة العمـــو إذا تم هـــذا، فالعلاقـــة بـــم القواعـــد الفقهيـــة والقواعـــد الاســـتدلالي
قواعــد ، لأن الفكــد قاعــدة اســتدلالية في هــذا البحــء قاعــدة فقهيــة، ولــيس العكــسالمطلــق، 

 :ه(795)ت: ابن رجب ذكركما   الفقهية من حيء هي على نوعم
  .عد منهاالمتبا تن م منثور المسائد في سلك واحد، وتقيد الشوارد، وتقرب الأول:"

الثاني: يزيد عنها بكونها تضبه للفقيه أصول المـذهب، وتطلعـه مـن م خـذ الفقـه علـى 
بحيـــــء يســـــتند ويعتمـــــد عليهـــــا المجتهـــــد في تعليـــــد الحكـــــم الفرعـــــي  مـــــا كـــــان عنـــــه قـــــد تغيـــــب،

 .المقصودة البحء في هذا المقاموهذه هي  .3"وتوجيهه

                                                           

 .331ا ،1ا، شرح مختصر الروضة الطوفي، 1 
 .208، ا1ا، التحبير شرح التحرير، المرداوي 2

 .3ا وت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت()بير  القواعدعبد الرحمن بن أحمد،  ابن رجب، 3
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بعض  عند وجود خله ويرى الباحء أن ثمة أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو
قهاء ء أن فؤلاالمعاصرين بم مصطلح القاعدة، وتعريف القاعدة الفقهية حيء توهم ه

ن حيء هي مقاعدة ال الحنابلة قد عرفوا القاعدة الفقهية، وهم في حقيقة الأمر قد عرفوا
يد للقواعد لمة زامع اعدة، ولم يقصدوا تعريف القاعدة الفقهية، فعلى سبيد المثال ذهبتق

 كره في تعريفسبق ذ  ما الفقهية والأصولية إلى القول الآتي: "تعريف القاعدة الفقهية: إن
هية من قبد ة الفقاعدالقاعدة في الاصطلاح العام هو المتبع المختار أيضًا في تعريف الق

فات ير ..... ومن تع. مختلف المذاهب الفقهية، وفيما يلي نبذة من تعريفا م العلماء في
 المذهب الحنبلي:

 ية.ا قضايا جزئالقضايا الكلية الل يعرف الن ر فيه: ه(716)ت: يقول الطوفي
ل جزئيا ا ال دة منها علىصور كلية تنطبق كد واح: ه(972)ت: وقال ابن النجار

 . تها
 .1"موضوعة تعلى جزئياأمر كلي منطبق : ه(1051)ت: وقال البهوتي
هذه ات الل ذكرت في المذهب فقالت: "على التعريف - أي المعلمة – تأ علقت

تعريفات لا تكاد تختلف عن تلك الل سبقت في تعريف مطلق القاعدة، لكن بما أنها وردت 
ومستقر في المصطلح العام في تعريف القاعدة الفقهية فتعد بمثابة اعتماد معرفيها لما هو مقرر 

 .2للقاعدة"
أما حسم آل الشيخ فقال: "لقد عرف الفقهاء القاعدة الفقهية بتعريفات كثيرة،  

التعريفات على كلا الاتجاهم ...... التعريف  –مما يلي  -وذلك من خلال اتجاهم، فنورد

                                                           
 .230، ا1ا النسخة الالكترونية، ،للقواعد الفقهية معلمة زايد 1
 .المرجع السابق 2
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ق كد واحدة منها على "عبارة عن صور كلية تنطب الحنبلي، عرفها بأنها: الرابع: لابن النجار
 .1جزئياته الل  تها"

اصة، وإ ا خفقهية ة الوالحقيقة أن من نقلت تعريفا م هنا لم يرُيدوا تعريف القاعد
، عدة اصطلاحاً ف القاعريتأرادوا تعريف القاعدة بعمومها، ومما يدل على هذا أنهم أوردوه في 

  :للتوضيح وهنا بيان كلامهم
والقواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح : "ه(716)ت: قال الطوفي

العلماء حيء يقولون: قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية 
  .2الل تعرف الن ر فيها قضايا جزئية"

 صارت ونهاك  حيء من: أي( اعلمً  الفقه وأصول): "ه(972)ت: وقال ابن النجار
رعية ام الشتنباط الأحكإلى اس)بها  الوصول يقصد أي( يتوصد الل القواعد) العلم لهذا لقبا

 . وقيد:ديوحال المستف ، وكيفية الاستفادة منها،الفرعية( وقيد: مجموع طرق الفقه إجمالًا 
سائد ما تبنى عليه قيد: مو د. ، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيمعرفة دلائد الفقه إجمالًا 

 كلي.  لى وجه ر عأحكامها به. وقيد: هي أدلته الكلية الل تفيده النالفقه، وتعلم 
جمع قاعدة، وهي هنا: عبارة عن صور كلّية تنطبق كد  فالقواعدُ  إذا علمت ذلك:

واحدة منها على جزئيا ا الل  تها، ولذلك لم يُحتَج إلى تقييدها الكلية، لأنها لا تكون إلا  
 .3كذلك"

وهي أمر كلي منطبق على  ،جمع قاعدةقواعد الشرع : "ه(1051)ت: وقال البهوتي
 . 4"جزئيات موضوعة والشرع ما شرعه الله من الأحكام

                                                           
ه، 1428، 1)الرياض: دار التوحيد للنشر، ط القواعد الفقهية للدعوى القضائيةحسم عبد العزيز،  آل الشيخ، 1

 .38ا ،1ا م(2007
 .120ا ،1، اشرح مختصر الروضة، الطوفي 2
 .45-44، ا1ا، شرح الكوكب المنير، ابن النجار 3
 .17، ا1ا ،القناع كشاف، البهوتي 4
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فيتضح من النقولات السابقة أنهم إ ا أرادوا هنا تعريف القاعدة من حيء 
 .الاصطلاح، ولم يريدوا بذلك تعريف القاعدة الفقهية
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 الأصولية: واعدالق المطلب الثاني:

ف أصول ه تعريعين  ر والتأمد وجد الباحء أن تعريف القواعد الأصولية هوبعد الن
ات تعريف بعض على ما هو المرجح عند الحنابلة، ولكي يتضح ذلك ينقد الباحء الفقه

 فقهاء الحنابلة لأصول الفقه:

تعريفه من  : "أصول الفقه الاعتبار الأول أي اعتباره(716)ت: قال الطوفي
العلم القواعد الل يتوصد بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية حيء هو مركب: هو 
 .1من أدلتها التفصيلية"

"بأن الأجود أن يقال: إن  هـ( إلى القول:720)ت: العسقلانيوذهب علاء الدين 
 .2أصول الفقه هي القواعد الل يتوصد بها إلى استنباط الأحكام الفرعية"

بقوله: "هي القواعد الل يتوصد بها إلى ه( 763)ت:ابن مفلح الشمس وعرفها 
 .3استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية"

فأصول الفقه الاعتبار الأول: العلم القواعد الل : "ه(883)ت: وقال الجراعي
 4يتوصد بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية".

فقال في تعريف أصول الفقه: "القواعد الل يتوصد بها إلى  ه(885)ت: أما المرداوي
 .5استنباط الأدلة الشرعية الفرعية"

                                                           
 .120ا ،1ا، شرح مختصر الروضة الطوفي، 1
ه، 1433، 1دار الكتب المصرية، ط )القاهرة: ماجد محروس، تحقيق: سواد الناظر ،العسقلاني، علي بن محمد 2

 .102ام( 2012
 .15،ا1ا ،أصول الفقه لح،بن مفالدين ا شمس 3

 .47، ا1ا، شرح مختصر أصول الفقهالجراعي،  4
 .173ا،1ا، التحبير شرح التحريرالمرداوي،  5
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ستنباط الأحكام "العلم القواعد الل يتوصد بها إلى ا هـ(:909وقال ابن المبردَ )ت:
 .1ن أدلتها التفصيلية"عالشرعية الفرعية 

ي يقصد الوصول )بها أ( توصدي الل القواعد)فقال: " ه(972)ت: أما ابن النجار
 .2"إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية(

حد، وبيـان سمى وافهذه النقول متواردة على أنّ أصول الفقه وقواعد الأصول اسمان لم
 :يأتيأهم مفردا ا فيما 

 منهـا واحـدة دكـ  تنطبـق كليـة  صـور عن عبارة هنا وهي. قاعدة جمعفهي "أما القواعد 
 .ككذل  إلا تكون لا لأنها الكليةه تقييدها إلى يحتج لم ولذلك.  تها لال جزئيا ا على

اط يرـــير  اســـتنبز بـــه عـــن القواعـــد الـــل يتوصـــد بهـــا إلىوأمـــا اســـتنباط الأحكـــام: فـــاحتر 
 الأحكام من الصنائع والعلم الصفات ونحوها.

 ".والهندسة بالحسا علم كقواعد.  والعقلية الاصطلاحية" عن احترز بها والشرعية:

 .3"والفرعية: احتراز عن الأحكام الل هي من جنس الأصول كالتوحيد

 ولكن هد أصول الفقه هو علم القواعد أم هو القواعد نفسها؟

 هذه: قلتأن أصول الفقه هي القواعد، حيء قال: " ه(885)ت: رجح المرداوي
 وأصحابه، - أصحابنا من - يعلى أبو القاضي فذهب العلماء، فيها اختلف مما المسألة

 والرازي ،ه(419)ت: المعالي وأبو ،ه(402)ت: الباقلاني بن بكر أبو والقاضي
 مفلح وابن ،ه(695)ت: حمدان وابن ،ه(631)ت: والآمدي ،ه(606)ت:

                                                           
، 1،  قيق: أحمد العنزي )بيروت: دار البشائر، طغاية السول إلى علم الأصوليوسف بن حسن،  ابن المبردَ، 1

 .81ام( 2000ه، 1421
 .44، ا1ا، يرشرح الكوكب المن، ابن النجار 2
 45، ا1ا، شرح الكوكب المنير، ابن النجار 3
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 أن إلى ويريرهم، ،ه(702)ت: العيد دقيق وابن ،ه(772)ت: والإسنوي ،ه(763)ت:
 .1"أظهر وهو القواعد،: الفقه أصول

ح، تكون العلاقة بم القواعد الاستدلالية والقواعد الأصولية علاقة وبناء على المرج
تباين، لأن القواعد الأصولية تبحء في الأدلة الإجمالية، أما القواعد الاستدلالية تتعلق بأفعال 

 .2المكلفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .817ا،1ا، التحبير شرح التحرير، المرداوي 1

 قيق: أحمد ا ليد )الرياض: دار ابن  ،الفقهية القواعد النورانية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية،ان ر:  2
 .211ا م(2002ه، 1422، 1الجوزي، ط



 

24 

 

 نبلي:الح المبحث الثالث: مصادر القواعد الاستدلالية وحجيتها في المذهب

 ل: مصادر القواعد الاستدلالية:المطلب الأو 

نها شأن لية شأتدلاوالمقصود بمصادر القواعد استمدادها وتكوينها، فالقواعد الاس
يان لهذه با يلي فيمالقواعد الفقهية الل استمدت من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء، و 

 المصادر.

 الفرع الأول: نصوا الكتاب والسنة:

 أولًا: من القرآن الكريم:
بر القرآن الكريم مصدراً مباشراً للعلماء في استخراا القواعد الاستدلالية، مثد قاعدة: يعت

}وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء : ، فمصدرها قوله تعالى1طهور""كد ماء نزل من السماء فهو 

 ، ويريرها من القواعد الآتي ذكرها.[11]الأنفال:مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ{

 السنة النبوية: رنيًا: من
لمعنى، اع سعة فا مأعُطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وهي إيجاز الل
ادلح، ومن ى الحو عل الأمر الذي جعد الفقهاء يستنبطون من النص النبوي قواعد يستدل بها

  ذلك:
، فهي مستنبطة من السنة، 2"كد عبادة انقضت في حال كفره، لم يجب قضا ها" قاعدة: .1

اَـنَا وَفْدُنَا ال ذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَِّ  »لما روي عن عطية بن سفيان قال:  وذلك حَد 

                                                           
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط المبدع في شرح المقنعدين، محمد بن إبراهيم بن مفلح، ان ر: برهان ال 1

 .24، ا1، االإراداتشرح منتهى البهوتي، . 23، ا1م( ا1997ه، 1418
ه، 1413، 1)الرياض: دار العبيكان، ط شرح الزركشي على مختصر الخرقيمحمد بن عبد الله،  الزركشي،ان ر:  2

الشرح الكبير المطبوع مع المقنع ، المقدسي بن قدامةشمس الدين، عبد الرحمن  .496، ا1ا م(1993
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صلى الله عليه وسلم بإِِسْلَامِ اقَِيفٍ قاَلَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ في رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُـب ةً في 
 .1«يَ عَلَيْهِمْ مِنَ الش هْرِ الْمَسْجِدِ، فَـلَم ا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بقَِ 

، 2"كد ما استعمد في عبادة على وجه الإتلاف، لم يمكن استعماله فيها رنيا" قاعدة:
ائمِِ وَهُوَ »مصدرها قول النبي صلى الله عليه وسلم:  لَا يَـغْتَسِدْ أَحَدكُُمْ في الْمَاءِ الد 

 .3«جُنُب  

 الفرع الثاني: نصوا العلماء وأقوالهم:

لقواعد الاستدلالية كانت موضع اجتهادات الفقهاء فبذلوا جهوداً كبيرة في إن ا
وتمت صيايرة القاعدة والتخريج عليها عن  استنباطها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة،

، 4"كد ما جاز بيعه جاز رهنه" قاعدة مضمون طريق الاجتهاد والاستنباط، ومن أمثلتها:
"لأنه يصح بيعه فصح  :ه(1051)ت: ل البهوتيحيء جاءت بصيغة تعليلية في قو 

                                                                                                                                                                      

، 7م( ا2005ه، 1426، 2 قيق: عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو )الرياض: دار عالم الكتب، ط ،والإنصاف
 .360ا

(، قال 1760) ، رقم:559، ا1، كتاب الصيام، اب: فيمن أسلم في رمضان، االسننأخرجه ابن ماجه في  1
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لتدليس مُحَم د بن إِسْحَاق عَن عِيسَى بن عبد الله وَقد : 82، ا2البوصيري في مصباح الزجاجة، ا

 . رَوَاهُ العنعنة قاَلَ ابْن الْمَدِينِِّ وَتفرد الرواية عَن عِيسَى قاَلَ عِيسَى بن عبد الله مَجْهُول
، 1 قيق: عبد الله التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،الإراداتشرح منتهى منصور بن يونس، ،البهوتي 2

 .31، ا1ا م(1999ه، 1419

، رقم: 236، ا1، كتاب الطهارة، اب: النهي عن الايرتسال في الماء الراكد، اصحيحهأخرجه مسلم في  3
(283.) 
، 1بد الفتاح الحلو )القاهرة: دار هجر، ط،  قيق: عبد الله التركي، عالمغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  4

 قيق: عبد الله  ،الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، المرداوي. 455، ا6م( ا1986ه، 1406
 .365، ا12ا م(2005ه، 1426، 2التركي، عبد الفتاح الحلو )الرياض: دار عالم الكتب، ط
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، تجوز فيه الهبة فيه البيع يجوز"كد شيء ما  أحمد: الإماموهي مستمدة من قول  ،1رهنه"
 .2والصدقة والرهن"

ت قاعدة  رقة  لمتفاالقول مثلًا أخذت القاعدة المذكورة، لتجمع الأحكام  افمن هذ
ء ير عليه البحلما يس، و حء بمثال واحد للتوضيحكلية تندرا  تها جزئيات، وإ ا اكتفى البا

 ثيرة.واعد كا قمن الالتزام المذهب الحنبلي، وإلا فلبقية الأئمة أقوال أخذت منه

 

 

 

 

 

                                                           
 .333، ا3، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  1
 قيق: طارق عوض الله )القاهرة: مكتبة بن  ،أحمد الإماممسائل سليمان بن الأشعء السجستاني،  ،داودأبو  2

 .276ام( 1999ه، 1420، 1تيمية، ط
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 المطلب الثاني: حجية القواعد الاستدلالية في المذهب الحنبلي:

علماء يها شار إلعي أقضية الاحتجاا القواعد والتعويد عليها في توجيه الحكم الشر 
شواهد  د بيانذا محه وهتصريحا وتعليلًا  -كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى   –الحنابلة 
 :الآنفمه وذلك في الفرعم الآتيم وجهمها واستنادها من الاعتبار 

 الفرع الأول: التصريح الاستناد:

 :ومن نصوصهم الصريحة في الاستناد إليها

فكانت عدة وضرب بعض الأمثلة عليها: "بعد تعريفه للقا ه(716)ت: الطوفيقول 
 .1تلك القضية الكلية لهذه القضايا الجزئية أُسًا تستند إليها وتستقر عليها"

"فهذه قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن : ه(885)ت: المرداويمنها قول و 
ا  ابت مضمونها الدليد وصارت يقضى بها في جزئيا ا، كأنها دليد على ذلك الجزئي، فلم

كانت كذلك ناسب أن نذكر هنا شيئاً من مهمات مذهب أحمد وأصحابه الل صارت 
 .2، وهي في الحقيقة راجعة إلى قواعد أصول الفقه"الأصحابمشهورة بم 

: "تشتمد على جملة من قواعد الفقه، تُشبهُ الأدلة ه(972)ت: وقال ابن النجار
ضى بها في جزئيا ا، كأنها دليد على لكن ابت مضمونها الدليد، وصارت يقُ وليست بأدلة،

 .3لك ناسب ذكرها في اب الاستدلال"ذلك الجزئي، فلما كانت كذ

 

 

                                                           
 .120ا ،1ا، شرح مختصر الروضة ،الطوفي 1

 .38-36، ا8ا، التحبير شرح التحريرالمرداوي،  2
 .439، ا4ا ،شرح الكوكب المنير، ابن النجار 3
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 :التعليد بها الفرع الثاني:

عمال الإن لأ ،دموهذا الوجه وهو التعليد بها في توجيه حكم الفروع يؤكد ما تق
 .اعا الى مر ع شاهد والاستدلال على اعتبارها ،دليدوالتعليد بها لتمكم الفروع 

 ومن نصوا الحنابلة الشاهدة على هذا الوجه: 

"إذا جمع بم : 1ه(682)ت: صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن بن قدامة قول
لأن  هبعوض واحد، صح فيهماكالبيع والإجارة والبيع والص رف،   هالحدّ  ىعقدين مختلف

 .2اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة"

بم )في عقد واحد  (وإن جمع)" :ه(972)ت: ابن النجار في نفس السياق يقولو 
أي: ، (صحا :نكاح بعوض واحد)بم بيع و (أو ،صرف أو خلعو) بيع بم (أو ،بيع وإجارة

 .3لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة" هالبيع وما جمع معه على الأصح
، تعلــيلًا از حكـم الجـو وذهـب فقهـاء الحنابلــة إلى جـواز بيـوع الآجــال، حيـء عـبروا عــن 

 .4بقولهم: "لأن كد بيع جاز إلى أجد جاز إلى أجلم وآجال"

 
                                                           

في المذهب بصاحب الشرح الكبير، وإ ا ذكرت اسمه هنا مع اسم الكتاب مراعاة للمنهجية في الل أسير عليها  يعرف 1
 في ذكر أسماء الأعلام.

 .160، ا11ا ،الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  2
مكتبة : مكة المكرمة)عبد الملك دهيش  :،  قيقنتهىمعونة أولي النهي شرح المابن النجار، أحمد بن عبد العزيز،  3

 .40، ا5ا م(2008، ه1429، 5، طالأسدي

 قيق: عبد الملك بن دهيش )مكة المكرمة: مكتبة  ،الممتع في شرح المقنعالمنجى بن عثمان،  ابن المنجى،ان ر:  4
عونة أولي النهي شرح مابن النجار، أحمد بن عبد العزيز، . 192، ا3ا م(2003ه، 1423، 3الأسدي، ط

كشاف  البهوتي، .208، ا5ام( 1998ه/1419، 3، طدار خضر)بيروت: عبد الملك دهيش  :،  قيقالمنتهى
وزارة )الدوحة: ، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد، الرّحيباني. 107، ا8، االقناع

 .224، ا4ام( 2000ه/1421، 3، طالأوقاف
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 المبحث الرابع: عقود المعاوضات:

 المطلب الأول: تعريف العقد وبيان أركانه:

 الفرع الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحًا:

 أولًا: تعريف العقد لغةً:

التوكيد، و  الضمان،و د، العهو في اللغة على عدة معان، منها: الربه،  العقد يطلق
 .1الإحكام، والجمع بم أطراف الشيءو الإلزام، و 

العـــم والقـــاف والـــدال أصـــد واحـــد يـــدل علـــى شـــدّ وشـــدّةّ واـــوق، وإليـــه ترجـــع فـــروع و 
، 3والعهـد ،والعقـدُ: الضـمان ،عَقَـدَ الحبـد والبيـع والعهـد يعقـده أي شـد هيقـال: ، 2البـاب كلهـا

لـــى الشـــد والـــربه والتوايـــق والإحكـــام في الأمـــور الحســـية ويطلـــق العقـــد لغـــة ع والجمـــع عقـــود،
 .4والمعنوية

  وأصد استعمال العقد في الأجسام كعقد الحبد وعقد البناء تأ استعير للأشياء المعنوية
 .5كعقد البيع، وعقد اليمم، ونحوها

 رنيًا: العقد في الاصطلاح:
 على معنيم: مصطلح العقد عند الفقهاءيطلق 

                                                           
. أبو العباس 300، ا1، االقاموس المحيط. الفيروز آادي، 297، ا3، السان العرب ور، ان ر: ابن من 1

 .421، ا2، االمصباح المنيرالحموي، 
ه، 1399، 1،  قيق: عبد السلام هارون )بيروت: دار الفكر، طمعجم مقاييس اللغةالرازي، أحمد بن فارس،  2

 .86، ا4م( ا1979
 .893، ا1، اطالقاموس المحيآادي،  الفيروز 3

 .296، ا3، االعرب لسانابن من ور،  4

، 1،  قيق: هشام البخاري، خضر عكاري )بيروت: المكتبة العصرية، طفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي،  5
 .81، ا2م( ا1997ه، 1418
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على كد التزام أو تصرف ينشأ عنه حكم شرعي،  هإطلاق العقد المعنى العام: مفهوم الأول:
 .1سواء أكان بم طرفم كعقد البيع ونحوه أم كان إلزام نفسه كالنذر

: "عقود الناس بينهم من بيع ونكاح، أو ه(597)ت: ابن الجوزيأبو الفرا قال  
 .2عقد الِإنسان على نفسه من نذر أو يمم"

 .3: "التزام على سبيد الإحكام"ه(775ني )ت:النعماوقال 

نى العام ن المعم خصأالثاني: مفهوم العقد المعنى ا اا: والمعنى المراد هنا هو 
  .المذكور سابقاً 

بأنه: "عبارة عن ارتباط عهدين ووعدتم فيما وقع  ه(431)ت: ابن عقيدقال 
ا قصده من صلة، ما بم شخصم العهد به بم متعاهدين أو متعاقدين، وهما المتلاف ان بم

بنكاح أو بيع أو شركة أو إجارة، فالإيجاب: قول الباذل، والقبول: قول القابد، والقبول 
 .  4عنوان الرضا، واللزوم حكم ما تأكد منها، والجواز حكم ما ترت منها"

وبناءً على قول ابن عقيد يكون العقد المعنى الأخص هو عبارة عن ارتباط بم   
  .على إيقاع أمر يترتب عليه حكم شرعي متوافقم طرفم

                                                           
، 2ا  قيق: صدقي جميد )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت( ،حكام القرآنأأحمد بن علي،  ،الجصااان ر:  1

، 1، طللنشر والتوزيع شركة القدس)القاهرة:  أحكام القرآن. ابن العربي، محمد بن عبد الله، 416ا
 قيق: طه علي  ،أحكام القرآنعبد المنعم بن عبد الرحيم،  ابن الفرس الأندلسي، .6، ا2ا (م2008ه/1429

 .295ا ،2ام( 2006ه، 1427، 1)بيروت: دار ابن حزم، ط
 قيق: عبد الرزاق المهدي )بيروت: دار الكتاب  ،في علم التفسير زاد المسيرالرحمن بن علي،  عبد ابن الجوزي، 2

 .505، ا1ا م(2002ه، 1422، 1العربي، ط
 قيق: عادل عبد الموجود، علي معوض )بيروت: دار الكتب  ،في علوم الكتاب اللباب، لنعماني، عمر بن عليا 3

 .162، ا7ا م(1998ه، 1419، 1العلمية، ط

 .136، ا1، االواضحابن عقيد،  4
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ذكر فقهاء الحنابلة عبارات يفهم منها أن مرادهم تعريف العقد المعنى ا اا، وهو  
 الإيجاب والقبول، ومن ذلك:

 .1والقبول" الإيجاب : "العقد:(ه620)ت: قدامةابن  قول

 .2"تعاقد دلك اسم والقبول الإيجاببقوله: " ه(885)ت: وعرفه المرداوي

إلى تعريفه بقوله: "وتملك العم الموهوبة بعقدٍ أي:  ه(1051)ت: وذهب البهوتي
 .3إيجاب وقبول"

ه(: "وتملك الهبة العقد، أي إيجاب 1091وقال عبد الله بن أحمد المقدسي )ت:
 .4وقبول"

 .5على أن "العقد هو الإيجاب والقبول" ه(1243)ت: ونص الرحيباني

حيح صل يرير لقبو أن تعريف العقد بأنه عبارة عن الإيجاب وا والذي يبدو للباحء
 :من وجهم

ق أطلقد فدود، ، وهو مما لا يصح في الحاللف يالأول: أنه من قبيد الاشترات 
 ك:لوممن قال بذ بيع،أطُلق على ال وكذلككما ذكرنا سابقًا،   على العقد يجاب والقبوللإا

 

                                                           
، 1ا م(1998ه، 1419، 1 قيق: صدقي جميد )بيروت: دار الفكر، ط ،الكافيأحمد بن عبد الله،  ابن قدامة، 1

 .487ا
 .14، ا11، االشرح الكبيرالمقنع و  معالمطبوع الإنصاف المرداوي،  2
 .394، ا4ا ،الإراداتشرح منتهى البهوتي،  3
، 1،  قيق: أحمد الجماز )الرياض: دار أطلس ا ضراء، طشرح دليل الطالب بن أحمد بن يحيى، المقدسي، عبد الله 4

 .44، ا3م( ا2015ه، 1436
 .384، ا4، امطالب أولي النهىالرحيباني،  5
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 .1"الإيجاب والقبول فالبيع هو، حيء قال: "ه(428)ت: الهاشمي

وابن  2القاضي)وفي الشرع( قال "بعد تعريفه البيع لغة:  ه(772)ت: وقال الزركشي
   .4"ويريرهما: إنه عبارة عن الإيجاب والقبول 3الزايروني

أطلق الإيجاب والقبول للدلالة على التراضي، قال عبد الرحمن ابن قدامة  كذلك
يجاب والقبول إ ا يرادان للدلالة على "ولأن الإ ه(:682صاحب الشرح الكبير )ت:

 لعدم التراضي، فإذا وُجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي، قام مقامهما وأجزأ عنهما،
نقد عن النبي فإنه لم يُ  في الهبة والهدية والصدقة يجاب والقبولوكذلك الحكم في الإ .التعبد فيه

 .5ال ذلك فيه"ولا عن أحد من أصحابه استعم صلى الله عليه وسلم

وكذلك ذكر الإيجاب والقبول من شروط النكاح أو من أركانه، على خلاف في ذلك 
ومن ه( من أركان النكاح، حيء قال: "510بم الأصحاب، فجعله أبو ا طاب )ت:

، 6"وأركانه: الإيجاب والقبول شرائه عقد النكاح: الولي والشهود والكفاءة وا لو من الموانع.
الشرط ا امس من شروط ه( من شروط النكاح فقال: "620مة )ت:وجعله ابن قدا

 . 7"النكاح: الإيجاب والقبول

                                                           
 عبد الله التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة،،  قيق: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، البغدادي، محمد بن أحمد الهاشمي 1
 .183م( ا1998ه، 1419، 1ط

 ه(.458هو القاضي أبو يعلى الفراء )ت: 2
 ه(.527هو علي بن عبيد الله الزايروني الحنبلي )ت: 3
 .378، ا3، اشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي،  4
 .14ا، 11ا ،الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  5
أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  الإمامالهداية على مذهب أحمد،  طاب محفوظ بن ، أبو االكلوذاني 6

 .234م( ا2004ه، 1425، 1 قيق: عبد اللطيف هميم، ماهر الفحد )الكويت: مؤسسة يرراس، ط ،الشيباني

 .20، ا3، االكافيابن قدامة،  7
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 نى اخاا لأنهالمع لعقدفتبم من ذلك أن قولنا "الإيجاب والقبول" لا يصلح تعريفًا ل
رطاً ا أو شكما ورد ركنً   تراضي،لى العوتارةً للدلالة  تعريفًا للبيع،تارةً تعريفًا للعقد، و تارةً  ورد

 ن ر.ال من شروط النكاح، فكان مشتركًا، والاشترات في الحدود معيب عند أهد

تقدًا كون منيإنه الثاني: أنه وعلى فرض جواز تعريف العقد بأنه إيجاب وقبول، ف
 ذلك: دل علىيا لكونه يرير جامع، وذلك لعدم دخول المعاطاة في الإيجاب والقبول، ومم

بنا: هو الإيجاب والقبول، إذا تضمن عينم وقال بعض أصحاقول ابن قدامة: "
 . 1"ودخول عقود سوى البيع فيهللتمليك. وهو حد قاصره  روا بيع المعاطاة منه 

لإيجاب وهو في الشرع: عبارة عن اه( في تعريف البيع: "709وذكر البعلي )ت:
2"للتمليك، وهو يرير جامع  روا البيع المعاطاة منه والقبول إذا تضم ن مالم

 

: ")وقت عقد( أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو ه(1088)ت: قال ا لوتيو 
3بمعاطاة"

 

ه( فإن التعريف يكون جامعًا 728وأما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية )ت:
يرير منتقد، حيء ذهب إلى أن الإيجاب والقبول يشتمد على صور قولية وفعلية، وهو ما 

قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا ( في النكت: "ه884نقله البرهان ابن مفلح )ت:
ويريرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول وهذا تخصيص عرفي فالصواب 
الاصطلاح الموافق للغة وكلام المتقدمم أن لفا الإيجاب والقبول يشتمد على صور العقد 

                                                           
 .5، ا6، االمغنيابن قدامة،  1

مكتبة   قيق: محمود الأرنا وط، ياسم ا طيب )جدة:، المطلع على ألفاظ المقنع ،محمد بن أبي الفتح ،البعلي 2
 .270م( ا2003ه، 1423، 1السوادي، ط

 قيق: سامي الصقير )الدوحة، وزارة الأوقاف  ،الإراداتحاشية الخلوتي على منتهى محمد بن أحمد،  ا لوتي، 3
 .559، ا2ا م(2011ه، 1432، 1والشؤون الإسلامية، ط
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ه حيء قال لم يوجد الإيجاب والقبول قولية أو فعلية قال ولهذا قيده القاضي في آخر كلام
  .1"المعتاد يعنِ المعتاد تسميته بذلك

لوجه الأول اأخذنا  إذا وإذا أخذنا بقول شيخ الإسلام يكون الوجه الثاني اطلًا، أما
 قائمًا. الإشكال فيبقى

ول" تعريف والقب يجابوالذي يبدو للباحء أن فقهاء الحنابلة لم يقصدوا بقولهم "الإ
 ة فرق بم أنفثم ل،لقبو المعنى ا اا، وإ ا قصدوا بذلك انعقاد العقد الإيجاب واالعقد 

 لقبول.وا يكون الإيجاب والقبول تعريفًا للعقد، وبم انعقاد العقد الإيجاب

 .2انتقال الملكيترتب على الإيجاب القبول ه(: 795)ت: قال ابن رجب

سبب آلي الانعقاد، وليس المراد  أن الإيجاب والقبول: "ه(1088)ت: وقال ا لوتي
. وذكر في 3"مجرد السببه لأنه لا يلزم من كونهما سببًا للانعقاد أن يكون الانعقاد بهما

، وفيه أن المتصف اللزوم هو [قوله: )ولزم(ه أيْ: البيع فيه، كذا ]قال الشارحموضع آخر: "
العقد اللازم ما ترتب على  العقد، ولا معنى لكون العقد لزم بعقد، إلا أن يقال: المراد

 .4"الإيجاب والقبول، وهو انتقال الملك، وفي قوله: "بعقد" نفس الإيجاب والقبول

د العقد ن ينعقأدوا ومما يؤكد أن فقهاء الحنابلة لم يقصدوا تعريف العقد إ ا قص
 :، ومنهاالإيجاب والقبول أو المعاطاة نصوصهم الدالة على ذلك بسبب

                                                           
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ومعه النكت والفوائد  مجد الدين أبي البركات، عبد السلام بن تيمية، 1

ه، 1419، 1لكتب العلمية، ط،  قيق: محمد حسن، )بيروت: دار االسنية على مشكل المحرر للشمس ابن مفلح
 .260، ا1، ام(1999

 .99، االقواعدابن رجب، ان ر:  2
 قيق: سامي الصقير )الدوحة، وزارة الأوقاف  ،الإراداتحاشية الخلوتي على منتهى محمد بن أحمد،  ،ا لوتي 3

 .550، ا2ا م(2011ه، 1432، 1والشؤون الإسلامية، ط

 ،الإراداتحاشية على منتهى عثمان بن أحمد النجدي،  ،ابن قائدوان ر:  .652، ا2، االمصدر السابق 4
 .333، ا2ا م(1999ه، 1419، 1وت: مؤسسة الرسالة، ط قيق: عبد الله التركي )بير 
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.... "وتملك العم الموهوبة بعقدٍ أي: إيجاب وقبول :ه(1051)ت: البهوتي قال
 ويعطي إليه ويهدى يهدي كان  وسلم عليه الله صلى لأنه بفعد بمعاطاة وتملك هبة وتصح
 ولا به أمر ولا قبول ولا إيجاب لفا ذلك في عنهم ينقد ولم ذلك يفعلون وأصحابه له ويعطى
 .1"امشهورً  نقلا لنقد وقع ولو لأحد بتعليمه

ه(: ")وتملك الهبة( )العقد(: أي: بإيجاب وقبوله 1180قال ابن عوض )ت: بعد 
بأن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، مثلًا. وتنعقد بمعاطاةٍ دالة عليها، فتجهيز نحو 

 .2بنته  هازِ تمليك"

، وهي لصيغةاأن الهبة والهدية والصدقة تملك بسبب السابقة مؤكدة  فالنصوا
 لقبول كي يصحاب والإيجوالقبول، وكذلك تنعقد المعاطاة، ولهذا اشترطوا شروطاً ل الإيجاب

الإيجاب و د شيء لعقالعقد، منها أن يكون القبول على وفق الإيجاب، وهذا دليد على أن ا
 شيء آخر.

ين القول العاقد بم ارتباط   :أنه هو تعريف العقدإذا تم هذا فالذي يراه الباحء في 
 على إحدالح أار مشروع.أو الفعد 

قدري اه ا اا عند الحنفية وعليه جرى العقد بمعنقريب من تعريف وهذا التعريف 
 .3ويريرهم ،ه(1359والقاري )ت: ه(1306اشا )ت:

 
                                                           

 .394، ا4ا ،الإراداتشرح منتهى البهوتي،  1
،  قيق: أحمد الجماز )الرياض: دار فتح وهاب المآرب على دليل الطالبابن عوض، أحمد بن محمد المرداوي،  2

 .424، ا2م(. ا2011ه، 1432، 1أطلس ا ضراء، ط
،  قيق: نجيب هواوينِ )كراتشي: كارخانه تجارت كتب، مجلة الأحكام العدليةثمانية، لجنة من علماء الدولة الع3

 مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعيةاشا، محمد قدري،  .103د.ط، د.ت( ا
تبيين ، . وان ر: الزيلعي، عثمان بن محمد27م( ا1891ه، 1308، 2)القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى، ط

 .3، ا4م( ا1896ه، 1313، 2)القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى، ط الحقائق شرح كنز الدقائق
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 : 1وفيما يأتي بيان قيوده ومحترزاته

 .لوليهما المشتري والبائع وما يقوم مقامهما من الوكيد وا . العاقدين:1
 غة.. القول: الصي2
 . الفعد: أي: المعاطاة.3

 : 2والبيع المعاطاة له الالح صور
 . أن يصدر من البائع إيجاب اللفا، ومن المشتري أخذ بدون تلفا .أ

 مثاله: كأن يقول: خذ هذا بألف، فيأخذه.

 أن يصدر من المشتري لفا، ومن البائع بدون لفا. .ب

 مشتري.لل بز وأعطاهالبائع كيس ا  : أعطنِ بهذا الدرهم خبزاً، فأخذمثاله

 أن لا يلفا واحداً منهما. .ت

 مثاله: ما يحصد في الجمعيات الاستهلاكية.

 .3ويشترط في الصور الثلالح التعقيب في المعاطاة بدون التأخير

 أو يرضيه ما فيعطيه خبزا بهذا كأعطنِ  وبمعاطاة: "ه(972قال ابن النجار )ت:
 لك هي أو فيأخذها بدرهم هذه خذ أو أعطيتكها أو لك هي أو خذها فيقول بثمن يساومه

                                                           
، 1م( ا2004ه، 1425، 2)دمشق: دار القلم، ط المدخل الفقهي العامان ر: الزرقا، مصطفى أحمد،  1

 .399ا
 .301ا ،7ا ،كشاف القناع، . البهوتي11، ا11، االشرح الكبيرالمقنع و  معالمطبوع الإنصاف ، المرداوي 2

 .302ا ،7ا ،كشاف القناعالبهوتي،  3
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 وأخذه عادة ثمنه وضع أو اتزنه أو خذه: فيقول بدرهم، كذا:  فيقول ا بز؟ تبيع كيف  أو
 .1"وشراء بيع على يدل مما ونحوه عقبه

ه وفُهم ل ويرير لحلاا. على إحدالح أار مشروع: أي أن العقد يقع على أمور مباحة كالبيع 4
 بيع ا مر وا نزير، وعقد را ونحوه. من ذلك أن العقد لا يصح في

                                                           
البعلي، عبد . وان ر: 6، ا4، االمبدعوان ر: البرهان بن مفلح،  .252، ا2، االإراداتمنتهى ابن النجار،  1

 ،  قيق: محمد العجمي )بيروت:كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتالرحمن بن عبد الله، 
 .360، ا1م( ا2002ه، 1423، 1دار البشائر الإسلامية، ط
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 الفرع الثاني: أركان العقد:

 : 1أركان العقد الااة

 أولًا: الصيغة:

، والمقرر 2" على إنشاء المبادلة من قول أو فعددالًا  عاقديهما يصدر من "وهي 
 3.فعدو ا أن: العقود تصح بكد ما دّل على مقصودها من قول تقعيدً 

د لم قصد العاقلا نع ننالأروعاً في البيع أو الوصية ويريرهما، فلا تعتبر النية وحدها ش
اً لفقهاء: إيجاعند ا عبيرويسمى هذا الت ،بد من التعبير الدال على قصدهما لإنشاء العقد فلا

 وقبولاً.

و لكتك أمك أو من قبد البائع، كقول البائع: بعت فالإيجاب: هو اللفا الصادر
 أشركتك.

لت أو و قبأاشتريت  ادر من المشتري، كقول المشتري:والقبول: هو اللفا الص
 أخذته.

 : 4والقبول له حالتان

 إما أن يصدر بعد الإيجاب، وإما أن يكون قبد الإيجاب.

                                                           
 .252، ا2ا ،الإراداتحاشية على منتهى  ،ابن قائد. 123ا ،3ا ،الإراداتشرح منتهى ان ر: البهوتي،  1

 .359ا ،1،اكشف المخدراتالبعلي، 
 .402م( ا0820ه، 1429، 1)القاهرة: دار الفكر العربي، ط أحكام المعاملات الشرعيةا فيف، علي،  2
 قيق: عبد الرحمن قاسم )المدينة المنورة: مجمع ، مجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ان ر:  3

 .534، 20م( ا1995ه، 1416، 1الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط
 .123ا ،3ا ،الإراداتشرح منتهى . البهوتي، 8ا ،5، امعونة اولي النهى ،ابن النجاران ر:  4
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فإذا تقدم القبول على الايجاب اشتُرِطَ أن يكون بلفا أمرٍ أو حاضرٍ مجردٍ من استفهام  .أ
 .ذا بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذاأو الترجي أو التمنِ، "فيصح إن قال: اشتريت منك ه

بعتك، لأنه ليس بقول ولا استدعاء،  إن قال: أتبيعنِ هذا بكذا؟ قال: لا بعتك، فقال:
ولا إن قال: ليتك تبيعنِ هذا بكذا، أو لعد أن تبيعنِ هذا بكذا، فيقول: بعتك، أو ألا 

 .1نحو استفهام" عنتبيعنِ هذا بكذا؟ فيقول: بعتك، لأنه ليس بمجرد 
 وإذا صدر القبول بعد الإيجاب فله صورتان: .ب

 الأولى: أن يكون القبول بعد الإيجاب على الفور.
هنا  القبولفت، قبل مثال ذلك: يقول البائع بعتك هذا الهاتف بألف ، فيقول المشتري:

 أعقب الإيجاب.
 الثانية: أن يكون القبول بعد الإيجاب متراخياً.

قتاً تأ و الأمر  في رالهاتف بألف فيسكت المشتري ويفكمثال ذلك: يقول البائع: بعتك هذا 
 يقول: قبلت.

 :2ولكن اشترط في هذه الصورة الااة شروط
 أن يكون في مجلسه. .1
 ألا يتشايرلا عنه بما يقطعه. .2
 أن يكون القبول على وفق الإيجاب. .3

 
 
 

                                                           
، 2، االإراداتحاشية الخلوتي على منتهى . وان ر: ا لوتي، 8ا ،5، امعونة اولي النهى ،ابن النجار 1

 .551ا
حاشية . النجدي، 300ا ،7ا ،كشاف القناع. البهوتي، 8ا ،5، امعونة اولي النهى ابن النجار،ان ر:  2

 .251، ا2ا، الإراداتعلى منتهى 
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 رنيًا: العاقدان:
ي العاقدين أن يكونا جائز وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ويشترط في 

 .1دالتصرف وأن يكونا مختارين للعق

 : رلثاً: المعقود عليه )محد العقد(
 .فيه ررهآ ت هرو  ،عقدوهو الذي تعلق فيه أحكام ال والمقصود هنا صور المال المبيع،

 :2ويُشتـَرَط في المعقود عليه شروط
 كون المعقود عليه مالاً ينُتفع به مطلقاً. .1
 عليه مملوكا للبائع. كون المعقود .2
 أن يكون المعقود عليه قادراً على تسليمه. .3
 أن يكون المعقود عليه معلوماً لهما. .4

                                                           
. الزركشي، 234ا ،أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمامية على مذهب الهداالكلوذاني،  ان ر: 1

 . 123،125ا ،3ا ،الإراداتشرح منتهى . البهوتي، 382ا ،3ا ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي

 ،3ا ،الإراداتشرح منتهى . البهوتي، 383ا ،3ا ،شرح الزركشي على مختصر الخرقيان ر: الزركشي،  2
 . 126ا
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 المطلب الثاني: تعريف عقد المعاوضات:

 الفرع الأول: المعاوضات لغة: 

 فــالعوض وهــي أخــذ شــيء مقابــد شــيء، أو إعطــا ه.المعاوضــة مــأخوذة مــن العــوض،  
عوضــنِ التشــديد يــد عوضــا مــن اب قــال وأعاضــنِ الألــف و عاضــنِ ز بمعــنى البــدل، يقــال: "
 .1"والجمع أعواض مثد عنب وأعناب ،البدل: أعطاني العوض وهو

 الفرع الثاني: المعاوضات في الاصطلاح: 

الحنابلة ء فقهاه ذكر  ن المعنى الاصطلاحي، وممالا يخرا المعنى اللغوي للمعاوضات ع
 في تعريفه: 
 2آخر". مقابلة في شيء : "جعده(1051)ت: قال البهوتي 

 3."العوض: ما يبذل في مقابلة يريره: "ه(709البعلي )ت:وقال 

ا ض صاحبه شيئً فواضح مما تقدم أن المعاوضة مفاعلةه إذ كد من البائع والمشتري عو  
 هنات منفعة بحيء تكون، م على مبادلة الأشياء بعضها ببعضفهي تقو  ،بدل المأخوذ منه

وهذا القيد يحدد بصورة واضحة أنواع عقود المعاوضات  للطرف الآخر،مقدمة من كد طرف 
 .4الآتي ذكرها

                                                           
 .648، ا1، االقاموس المحيطآادي،  الفيروز .438، ا2، االمصباح المنيرأبو العباس الحموي،  1

 .296ا ،7ا ،كشاف القناعالبهوتي،  2
 .255ا ،المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي 3
ار )عمان: د معجم لغة الفقهاءقنيبي، حامد و  ،قلعجيمحمد  .296ا ،7ا ،كشاف القناعالبهوتي، ان ر:  4

 .438ا م( 1988ه، 1408، 2النفائس للنشر والتوزيع، ط
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 الفرع الثالء: أقسام عقود المعاوضات: 
 :1تنقسم عقود المعاوضات من حيء اللزوم وعدمه إلى الااة أقسام 

 القسم الأول: عقد لازم:
 :عانوالعقد اللازم: هو الذي لا يستطيع الإنسان أن يخرا منه، وهو نو 

 صورتان: وهو البيع وما في معناه، وله :النوع الأول: يقصد منه العوض )محض(
يه فيشترط  ما لابيع فيال الصورة الأولى: يثبت فيه ا يارات: خيار المجلس وخيار الشرط، وهو

 ة. الذمجارة فيبمعنى البيع، والإة والهب والصلح  بمعنى البيع، لمجلس،القبض في ا

يثبت فيه خيار المجلس فقه، وهو البيع الذي اشترط فيه القبض في المجلس،  الصورة الثانية: 
فيه خيار الشرط "لأن موضوع هذه  كالصرف، والسلم، وبيع مال الرا  نسه ولا يثبت

 .2العقود على أن لا يبقى بم المتعاقدين علاقة بعد التفرق"
نفاه بقوله: "فيما : "مالا يصح أن يدخله خيار الشرط ه(972)ت: قال ابن النجار

لصحة العقد عليه، كالصرف والسلم وبيع مال الرا  أي قبضه في المجلس شرط  لصحته،
 .3 نسه"

(: كالنكاح وا لع والوقف فلا يثبت فيها )يرير محض النوع الثاني: لا يقصد منه العوض
له، والعوض اا يار، لأن ا يار إ ا يثبت لمعرفة الحا في كون العوض جائزاً لما يذهب من م

 .4هنا ليس هو المقصود ها

 القسم الثاني: عقد لازم لأحد الطرفم:
                                                           

ابن رجب، . 189ا ،3ا ،الإراداتشرح منتهى . البهوتي، 8ا ،5، امعونة اولي النهى ابن النجار،ان ر:  1
 (.52، القاعدة )القواعد

، 2، اتالإراداحاشية الخلوتي على منتهى . وان ر: ا لوتي، 8، ا5ا ،معونة أولي النهىابن النجار،  2
 .613ا

 .86، ا5ا ،معونة أولي النهىابن النجار،  3
 .8، ا6، االمغني ابن قدامه، 4
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وهو عقد لازم في حق أحدهما، جائز في حق الآخر، كالرهن لازم في حق الراهن، 
والكفالة والضمان لازمان في حق الكفيد والضامن جائزان في حق  جائز في حق المر ن،

الطرف الثاني من حقه الفسخ بدون رضا الطرف المضمون له والمكفول له، بحيء يكون 
 الأول.

 القسم الثالء: عقد جائز من الطرفم:
وهو الذي يملك كد واحد منهما فسخه والرجوع عنه دون رضا الآخر كالتركة 

 والجعالة والوكالة والوديعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 الفصل الأول: القواعد الاستدلالية في باب البيع:

 نفس الأمر لا بما في ظن المكلففي المعاملات بما في المبحث الأول: العبرة : 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

 :كل ما كان عوضاً اشترط العلم به  المبحث الثاني: 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .ثالء: تطبيقات القاعدةالمطلب ال

 لمجهول من المعلوم يصيره مجهولاً المبحث الثالث: استثناء ا: 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
 تلاف العقدين لا يمنع صحة البيعالمبحث الرابع: اخ: 

 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .ثاني: تأصيد القاعدةالمطلب ال

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
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 كلف:ظن الم المبحث الأول: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في

 المطلب الأول: معنى القاعدة:
حصد  إذا تنص هذه القاعدة على تصحيح تصرفات المكلف في العقود المالية

لأمر، ولا ا لواقع قًافيكون المعتبر ما كان مطاب تعارض بم ظن المكلف وبم واقع الأمر،
 اموافقً  ،مراقع الأفي و  لعقود بما آل إليه الفعدفي الأن الاعتداد  المكلفيؤخذ بما في ظن 

 .ذا ا في الشرعية للأحكام

اه منهـا لفقهيـة بهـا وتوجيهـا للفـروع وردت في سياقات متعددة استدلالًا وهذه القاعدة 
للبــائع أو  ع مملوكًــاالبيــع الــل ذكرهــا الحنابلــة، وهــو أن يكــون المبيــ أحــد شــروط ضــمنمــا جــاء 

 .ن له في بيعهك والإذمأذونًا له في بيعه وقت العقد، ولو ظن المالك والمأذون له عدم المل

حـــتى ) .بائعـــه، أي ل(مملوكًـــا لـــه)المبيـــع  (أن يكـــون)" :ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار
لـه وفي ما ،فيـه تصـرفه ذو لنفـ هر الإسلامماله الذي في دا الذي في أرض العدو إذا اع (الأسير

 الذي بدار الحرب.

  ه بيعـــه مـــن مالكـــه أو مـــن الشـــارع، أي: في(فيـــه)أي لبائعـــه  (مـــأذونًا لـــه)يكـــون  (أو)
وقـد عقـد. )كالأب يتصرف في مال ولده الصغير، وكالحاكم يتصرف في مال اليتيم والغائـب. 

لأن  هأي عـــدم الملـــك والإذن لـــه في بيعـــه ،(عـــدمهما)لـــه أي ظـــن المالـــك والمـــأذون  (ولـــو ظنـــا
 .1الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف"

، تف أبيــه مــن يرـير إذنــه، ومعلــوم أن بيــع مــا لا يملــك اطــدمثـال ذلــك: اع ســعود هــا 
د يكـون البيـع فلما رجع سعود إلى البيت أُخبر بأن أاه قد مات، وهو الـوارلح الوحيـد لـه، فهـ

                                                           
 .15ا ،5، اولي النهىأمعونة  ابن النجار، 1
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اطــلاً لأنــه اع الهــاتف وهــو ي ــن أنــه لا يملكــه؟ أم يكــون صــحيحاً لأنــه وقــع في ملكــه بعــد 
 إراه؟ 

وبنـــاءً علـــى القاعـــدة  ،وبـــم واقـــع الأمـــر وقـــع التعـــارض بـــم مـــا يعتقـــده المكلـــففهنـــا  
فـيحكم المكلـف فيهـا،  وحقيقـة الأمـر، ولا عـبرة بمـا ظـن المذكورة، يقـدم مـا كـان مطابقـاً للواقـع

 وطرقهــا أســبابها وجــود، لأنّ الشــارع رتــب صــحة التصــرفات  علــى المعاملــة بصــحة بيعــه

 .المتصرف نية عن الن ر بقطع

 لا بما في ظن المكلف. ،تلخص من هذا أن العبرة بما كان مطابقًا للواقعيف 
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 : المطلب الثاني: تأصيل القاعدة

 الفرع الأول: صيغة القاعدة:

ـــــة احتفـــــاءً لعـــــد علمـــــاء الحنابلـــــة أك ـــــ ،بقاعـــــدتنا اثـــــر المـــــذاهب الفقهي  فيوردت ء حي
 أنّ ا: احــد مفادهــو مختلفــة هــي في حقيقتهــا آيلــة إلى معــنى  وعبــاراتبصــيم متعــددة  مصــنفا م

 العبرة بما في واقع الأمر لا بما في ظن المكلف.
لتعليـــد بهـــا افي ســـياق  -وهـــي الصـــيغة المختـــارة  –الجـــزم بصـــيغة  القاعـــدة وردتوقـــد 

 فات المكلـف فيفي تصـر  كالحاصـدناد إليها في بيان مُدرت الفروع الفقهية محـد التوجيـهه  والاست
 بياناً واختياراً. يدل على اعتبار هذا الأصد عندهم العقود، مما

 أولًا: من ذكرها الصيغة المختارة استدلالًا على تصرفات المكلف:
 ،2ه(1051)ت: والبهـــوتي ،1ه(972)ت: ذكرهـــا بهـــذه الصـــيغة ابـــن النجـــار ممـــنو  

، حيــء قـالوا: "لأن الاعتبـار في المعــاملات 3ه(1192)ت: البعلـيعبـد الـرحمن بــن عبـد الله و 
 بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".

: ه(772)ت: زركشــيال قالــهمنهــا مــا ، قريبــة مــن الصــيغة الســابقةكمــا وردت بصــيم 
منهــا مــا ذكــره البهــوتي في الكشــاف بقولــه: ، و 4"الاعتبــار بمــا في نفــس الأمــر، لا بمــا ي هــر لنــا"

                                                           
 .15،ا5، اولي النهىأمعونة ابن النجار،  1
 .130،ا3، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  2
قيق: محمد ،  راتلمختصاض المزهرات لشرح أخصر كشف المخدرات والرياالبعلي، عبد الرحمن بن عبد الله،  3

 .363، ا1م( ا2002ه، 1423، 1العجمي )بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط
 .462، ا7ا ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،الزركشي 4
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القاعدة في سياق  ه(1243)ت:  ، وذكر الرحيباني1العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر""
 .2"كلفلأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن الم"الحديء عن المعاملات بقوله: 

 رنياً: من ذكرها بصيغة مختلفة: 
"من ، حيء قال: صيايرة تقعيديةهذه القاعدة  ه(795)ت: ابن رجب صاغ

  .3تصرف في شيء ي ن أنه لا يملكه، فتبم أنه كان يملكه"
قال: "هد يعتبر مـا في حيء ، صيايرة استفهاميةه( 803)ت:ابن اللحام  وصايرها 

 .4"؟اً نفس الأمر أو يعتبر المأمور ظاهر 

ما وأ عاملات،والم تشمد العباداتوعبارة ابن اللحام أعم من عبارة ابن رجب، حيء 
  المعاملات. القاعدة الل نحن بصددها فتخص

 عــدة، لا أصــدلــى القاا ــلاف في الفــروع المبنيــة ع هلصــيغة الاســتفهامية مــردالتعبــير او 
اد إليهــا في الاســتنو  لقاعــدةد ابــدليد صــنيع علمــاء المــذهب مــن حيــء اطــّراد التعليــ هاعتبارهــا

 ع.توجيه مُدرت الفرو 

 والمــــــــرداويه( 884)ت:ابــــــــن مفلــــــــح البرهـــــــان و  ه(620)ت: وأمـــــــا ابــــــــن قدامــــــــة 
 فعبروا عنها التمثيد.  ه(1051)ت: البهوتيو  ه(885)ت:

: "ولــو رهــن عبــداً، أو اعــه، يعتقــده مغصــواً، فبــان ملكــه، مثــد إن قــال ابــن قدامــة 
ــد إنســاناً يشــتري لــه رهــن عبــد أبيــه فبــان  أن أاه قــد مــات، صــار العبــد ملكــه المــيرالح، أو وك 

عبــداً مــن ســيده، تأ إن الموكــد اع العبــد أو رهنــه، يعتقــده لســيده الأول فبــان أن تصــرفه بعــد 

                                                           
 .321، ا7ا ،كشاف القناع، البهوتي 1

 .21، ا4، امطالب أولي النهىالرحيباني،  4
 .117ا، القواعدابن رجب،  3
 م(2002ه، 1423، 1 قيق: عائض الشهراني )الرياض: مكتبة الرشد، ط ،القواعدعلي بن محمد،  ابن اللحام، 4
 .312ا ،1ا
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شــراء الوكيــد لــه، ونحــو ذلــك، صــح تصــرفه، لأنــه تصــرف صــدر عــن أهلــه، وصــادف ملكــه، 
 .1فصح كما لو عَلِمَ"

 ، والبهــــــــــــــــوتي3ه(885)ت: ، والمــــــــــــــــرداوي2ه(884)ت: حوأمــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن مفلــــــــــــــــ 
، فقالوا: "لو اع ما ي نه لغيره، ف هر أنه وراه أو وك ـد في بيعـه، صـح البيـع 4ه(1051)ت:

 على الصحيح"، إلا أن ابن مفلح لم يجزم الصحة وذكر روايتم.
ا لبهــهــي في يرابخصــوا هــذه القاعــدة، و فهــذه جملــة الصــيم الــواردة في كتــب الحنابلــة 

 المكلف. أن العبرة بما في واقع الأمر لا بما في ظنوهو  ،آيلة إلى معنى واحد

 الفرع الثاني: أدلة القاعدة:

 نيــة عــن الن ــر بقطــع وطرقهــا أســبابها وجــود علــىالشــارع رتــب صــحة التصــرفات إن 
لمقصـود  ، فوجب أن يكون المعتـبر مـا في نفـس الواقـع دون مـا في ظـن المكلـف  قيقـاً المتصرف

إذ "بعـد تعليلـه بقاعـدتنا:  ه(772)ت: قـال الزركشـيه 5شارع في تصحيح عقود المعـاملاتال

 . 6"خفاء صحة التصرف علينا لا يمنع صحته إذا وجد شرطه، وقد وجد

أن حكــم الحــاكم لا يغــير مــن صــفة الحكــم عنــد الحنابلــة:  تقــرر في المــذهبوأيضــا قــد  
قـــال  لـــذالا بمـــا في الحكـــم البـــاطن ، اقـــع الأمـــرالعـــبرة بمـــا في و  لأن، نفـــس الأمـــرالثابتـــة لـــه في 
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 الحــاكم: أي( وحكمــه الأمــر، نفــس في بمــا العــبرة لأن)"بعــد قولــه:  ه(1243)ت: الرحيبــاني
 .1"(صفته عن الشيء يزيد لا)

ريرــم أن فقهــاء الحنابلــة أكثــروا مــن ذكــر هــذه القاعــدة واســتدلوا بهــا علــى تصــحيح و  
كلــف، إلا  ظــن المواقــع الأمــر، بقطــع الن ــر عمــا في تصــرف المكلــف في المعــاملات الن ــر إلى

 : لها بما يأتي ستدلالأن الباحء لم يقف على مستندٍ لها من الأدلة في كتبهم، ولكن يمكن الا

الـــــدليد الأول: "أن هـــــذه القاعـــــدة متفقــــــة مـــــع المقاصـــــد العامــــــة للشـــــريعة في تشـــــريع العقــــــود 
وعــدم العمــد بهــا يــؤدي  واســتقرار العقــود  ضــبه المعــاملاتوالمعــاملات، فالعمــد بهــا يــؤدي إلى

 ،إلى اضطراب العقود وعدم استقرارها، والشريعة تميد إلى إناطة الأحكام بعلد ظاهرة منضـبطة
وهـو يرـير منضـبه،  ،لا إلى أمور اطنة يرير منضبطة، ذلـك أن ظـن المكلـف أمـر اطـنِ وخفـي

لـذا بنيـت المعـاملات عليهـا  هفإنـه ظـاهر ومنضـبه ،بخلاف نفس الأمر والواقع الـذي هـو عليـه
 .2دون ظن المكلف"

المعــاملات  كلــف في: الأصــد في المعــاملات الإاحــة، واعتبــار مــا يوجــب ظــن المالــدليد الثــاني
 الأصد.  هذا يخالف

والجـــدير الـــذكر أن معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة والأصـــولية ذكـــرت أن مـــن أدلـــة  
قاعــدة "لا عــبرة لل ــن  3ر وبمــا في ظــن المكلــف"قاعــدة "العــبرة في المعــاملات بمــا في نفــس الأمــ
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كمـا ذكر ـا المعلمـة الااـة أحاديـء، هـي حـديء ذي اليـدين، وحـديء تهـا  البم خطؤه"، وأدل
 .1المسيء في صلاته، وحديء أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنِ

أن مــن فــروع قاعــدة "لا عــبرة لل ــن البــم خطــؤه" قاعــدة "العــبرة في  منــه فيــتلخص 
 ى ذلك.عل المعلمة ت بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف"، كما نصتالمعاملا

 ويمكن مناقشة ما ورد في المعلمة من جهتم: 

 الجهة الأولى: هد يصح الاستدلال القاعدة على القاعدة؟ 

ســبق القــول في الفصـــد التمهيــدي أن القواعــد الاســـتدلالية تصــلح لأن تكــون دلـــيلاً  
اعــد مــة مــن قو القواعــد قــد بنيــت علــى دليــد شــرعي أو قواعــد عاســواء أكانــت تلــك  ،شــرعياً 

هد يصح فأخرى،  الشرع، وهنات إشكال في الاستدلال القاعدة إذا كانت مفرعة عن قاعدة
 أخرى؟ ةأدللها وهذه القاعدة  ،أن يكون دليد القاعدة قاعدة

لمــة: )لا المع يفُهــمفالقاعــدة الكليــة هــي )اليقــم لا يــزول الشــك( ومــن فروعهــا كمــا  
 بمـــا في ظـــن لاالأمـــر  عـــبرة ال ـــن البـــم خطـــؤه(، والقاعـــدة )العـــبرة في المعـــاملات بمـــا في نفـــس

 المكلف( متفرعة عنها. 

والــذي يبــدو للباحــء أنــه لا يصــح أن تكــون قاعــدة "لا عــبرة ال ــن البــم خطــؤه"  
لا يصح أن يكون دليلًا على القاعدة الل نحن بصددها، فقد ذكر الأصوليون من الحنابلة أنه 

مثالـــه: أن يقـــيس الـــذرة علـــى الأرز : "ه(716)ت: الأصـــد فرعًـــا لأصـــد آخـــر، قـــال الطـــوفي
المقيس على البر، فلا يصحه لأنه إن كان بـم ذلـك الأصـد الآخـر الـذي قـاس عليـه وهـو الـبر 

جــامع، فقيــاس محــد النــزاع علــى ذلــك الأصــد الآخــر  -وهــو الــذرة  -هنــا وبــم محــد النــزاع  هــا
تطويـد بـلا » د وهو البر أولىه لأن توسـيه الأول الـذي قـاس عليـه محـد النـزاع، وهـو الأرزالبعي
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، إذ عــوض مــا نقــول: يحــرم التفاضــد في الــذرة قياســا علــى الأرز، وفي الأرز قياســا علــى «فائــدة
 .1"بر، إذ توسيه الأرز في البم عبءالبر، فلنقد: يحرم التفاضد في الذرة قياسا على ال

صح كون قاعدة "لا عبرة لل ـن البـم خطـؤه" دلـيلًا علـى قاعـدة "العـبرة فكذلك لا ي 
دلتهـــا الـــل أية لهـــا في المعـــاملات بمـــا في نفـــس الأمـــر وبمـــا في ظـــن المكلـــف"، والقاعـــدة الأصـــل

  استمدت منها.

في  لمكلــف لا بمــا نفــس افيالجهــة الثانيــة: ذكــرت المعلمــة أن القاعــدة "العــبرة في المعــاملات بمــا 
 لف" متفرعة عن القاعدة "لا عبرة ال ن البم خطؤه". ظن المك
لم يجعلهـــــا متفرعـــــة مـــــن قاعـــــدة "لا عـــــبرة ال ـــــن البـــــم  ه(803)ت:فـــــابن اللحـــــام  

جـــاء في كلامـــه. علـــى ذلـــك  خطـــؤه"، بـــد جعـــد كـــد واحـــدة مســـتقلة عـــن الأخـــرى كمـــا يـــدل 
لم يبــادر وان لــه خطــأ القواعــد "فــإذا فعــد المكلــف العبــادة مــع ظــن المــانع، فــلا كــلام. وأمــا إذا 

ظنه بأن عاش، ففعد بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر والحسن: يكون ما فعله 
 .2قضاء، وقال أصحابنا ويريرهم: أداء، لأن ظنه قد ان خطأً"

أو  الأصد، هد يعتبر ما في نفس الأمـرقال: "وقريب من هذا و تأ فرع عليها مسائد  
. ولــو كانــت هــذه القاعــدة متفرعــة عــن قاعــدة "لا عــبرة ال ــن البــم 3"يعتــبر المــأمور بــه ظــاهراً 

  بقوله: وقريب في هذا الأصد. خطؤه" لم يعبّر 
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

الاســـتناد بـــد  بهــا، التعليـــدو  ،هــذه بعـــض التطبيقــات لبيـــان توظيــف الحنابلـــة للقاعــدة 
 ع.إليها في توجيه مُدرت الفرو 

 منها ما يأتي:  ت لهذه القاعدة عند الفقهاء، يقاوردت عدة تطب

الفضــولي( تأ تبــم أن )تصــرف  :لــو أن شخصــاً اع مــال أبيــه بنفســه دون توكيــد منــه أي  .1
لا علـــى ظنـــه، لأن  ،ولا وارلح لـــه ســـواه صـــح البيـــع بنـــاءً علـــى نفـــس الأمـــر أاه قـــد مـــات

 .1الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
ل قـد وكلـه احب الماصلو أن شخصاً اع مالا لغيره بدون إذنه أو توكيد منه، تأ تبم أن   .2

ا في نفـــس املات بمـــقبـــد البيـــع، أو قـــد أذن لـــه فيـــه، فـــإن البيـــع صـــحيح، لأن العـــبرة في المعـــ
 الأمر لا بما في ظن المكلف. 

 ان أنـه إذا اع مـال يرـيره ي ـن أنـه لم يوكـد فيـه، تأ" ه(:803)ت: قال ابن اللحام 
 .2وكد فيه ففي صحة البيع وجهان"

، حيـء المبيـع مملوكـاً لبائعـه كـون  شـروط المبيـع أن مـنه(: 1051وقال البهوتي )ت: 
( فبــان لغــيره،) المبيــع البــائع ظــن أي( ظنــه بأن) ملكــه المبيــع أن المالــك( يعلــم لم ولــو)" قــال:
( فيــه وكــد قــد) أنــه فتبــم الإذن عــدم ظــن بأن الإذن لــه المــأذون يعلــم لم أو ،( وراــه قــد) أنــه

: يعلـــم لا والوكيـــد( توكيلـــه أو) لـــلأول مثـــال( واراـــه) البـــائع: أي( وهـــو أبيـــه كمـــوت) وقولـــه
 بمــا لا الأمــر، نفـس في بمــا المعـاملات في الاعتبــار لأن فيهمــاه البيـع صــح وإ ـا للثــاني، مثـال
 .3"المكلف ظن في

                                                           
 .117، االقواعدابن رجب، ، و 287ا ،1، االقواعدابن اللحام،  1
 .312ا، 1، االقواعدابن اللحام،  2
 .321، ا7ا ،كشاف القناعالبهوتي،  3



 

54 

 

ني أعلـــم أنـــه كـــان يريـــد أن مثـــال ذلـــك: أخـــذت هـــاتف خالـــد، فبعتـــه في الســـوق، لأ 
بعــت هاتفــه  تــه أنيأبيعــه، ولم يــوكلنِ في البيــع، ومعلــوم أن تصــرف الفضــولي اطــد، تأ أخبر 
سـالة عـبر ر رسـد لي وطلبت منه العذر على تصرفي، فأخبرني أنه وكلـنِ في بيعـه يـوم أمـس وأ

رفي كــان بأن تصــ الهـاتف لكــنِ لم أقرأهـا، فمــا حكــم تصـرفي؟ هــد يعـد اطــلاً علــى اعتقـادي
اءً بنــ ؟يعــهبى أنــه صــادف أن صــرت وكــيلا في تصــرف الفضــولي، أم يعــد صــحيحاً بنــاءً علــ

يصــح  "ن المكلــفظــأن الاعتبــار في المعــاملات بمــا في نفــس الأمــر لا بمــا في "قاعــدة علــى 
 ، فلا عبرة ب نِ. للمالك لأنه تبم أني كنت وكيلاً  ،البيع

بم أنها له حال الـرهن صـح الـرهن، لأن الاعتبـار  نها لغيره تأ تيا لو أن شخصاً رهن عينً   .3
 .1في المعاملات بما في نفس الأمر

نها في معـرض السـيارات عنـد شـرائه مثال ذلك: أخذ سعود ساعة رولكس لأبيه فره 
الســاعة منــذ  نــه أعطــاهأفــأخبره والــده  ،لمــا رجــع إلى البيــت أخــبر والــده أنــه رهــن ســاعتهو ســيارة 

ذ العـبرة في إنـا يصـح هوضوع ظاناً أنها ما زالت ملك أبيه، فـالرهن مدة، ولكن سعودا نسي الم
 المعاملات بما في نفس الأمر. 

لــو أن شخصــاً أبــرأ آخــر مــن حــقٍ معتقــداً أنــه لا حــق لــه عليــه، تأ تبــم أن لــه حقــاً، فــإن   .4
 الإبـــراء صـــحيحه لأن العـــبرة بمـــا في نفـــس الأمـــر لا بمـــا في ظـــن المكلـــف، قـــال ابـــن رجـــب

 تبــم تأ عليــه لــه شــيء لا أنــه معتقــدا مــثلا درهــم مائــة مــن أبــرأه لــو ومنهــا": ه(795)ت:
 .2"الوجهان وفيها درهم مائة ذمته في له كان  أنه

المشـــــهور في المـــــذهب: أنهـــــا تنفســـــخ قبـــــد العلـــــم،   "عقـــــود المشـــــاركات كالشـــــركة والمضـــــاربة .5
 .3كالوكالة"

                                                           
 .262، ا4، االمغني ابن قدامة، 1
 .117، االقواعدابن رجب،  2
 .302، ا1، االقواعدابن اللحام،  3
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 المبحث الثاني: كل ما كان عوضاً اشترط العلم به:

 لأول: معنى القاعدة:المطلب ا

كد عقد اشتمد على عوض اشترط العلم العوض، مثد عقد البيع والإجارة والسلم  
 ض. يه العو فوالصلح ونحوها بخلاف عقود التبرع والكفالة والوديعة الذي لا يشترط 

، ة ذلك العوض فيهاالعوض اشترط معرفالل اشترط الشارع فيها  العقودف وعلى هذا 
 بادلــة بــمالم بنيــة علــىفيــه جهالــة  تــؤدي إلى الغــرر والنــزاع، لأن هــذه العقــود مبحيــء لا تكــون 
 ،ع الســـلعةي ينتفـــلينتفـــع كـــد مـــن المشـــتري والبـــائع بمـــا صـــار إليـــه، فالمشـــتر  ،المعـــوض والعـــوض

ت الحكمـة ا انتفـوالبائع ينتفع الثمن، وهذه حكمة عقد المعاوضة، فإذا حصد جهـد بأحـدهم
 وما في حكمه. ،يعالل من أجلها شرع الب

 قـال المـرداوي، الثمن كما يشترط العلم المبيـع معرفةذهب فقهاء الحنابلة إلى اشتراط  
ـــــثمن حـــــال العقـــــد علـــــه(885)ت: ـــــه : "يشـــــترط معرفـــــة ال ى الصـــــحيح مـــــن المـــــذهب، وعلي

 وقـد ،كون العوض معلوماً للمتعاقدين حال العقـد  فيالمذهب  فقهاء ، ولم يختلف1"الأصحاب
ويجـري عليـه التعاقـد والتبـادل، وهـذه الشـروط  ،حتى يصح كونـه عوضـاً  أخرىروطاً جعلوا له ش

تختلف اختلاف العقد، ففي عقد البيع هنات شروط يجب مراعا ا حتى يصح العوض، فعقد 
الصرف يجري فيه علة الرا فله شروط خاصة بـه حـتى يصـح تبـادل العـوض فيـه، وكـذلك عقـد 

شـروط لـه يشـترط فيـه عـوض  -يرالبـاً  –يرير ذلـك، فكـد عقـد الإجارة، والسلم، والنكاح إلى 
 . 2خاصة به، ولكن اتفقوا على أن العوض يشترط العلم به

   
                                                           

 .131، ا7، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير المرداوي،  1
كشاف البهوتي، ، و 121، ا11، اح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافالشر عبد الرحمن ابن قدامة، ان ر:  2

 البهوتي،، و 33، ا5، امعونة أولي النهىابن النجار، ، و 33، ا4ا المبدع،ابن مفلح، ، و 357، ا7، االقناع
 .42، ا3، االممتع في شرح المقنعى، ابن المنجّ ، و 147-146، ا3، االإراداتمنتهى شرح 
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 بطريقتم: ويحصد العلم الثمن

 صورتان: ثمن أو لبعضه الدال على بقيته، ولهالر ية لجميع ال الطريقة الأولى:

 حال العقد.الر ية الأولى: أن تكون 

شـــيء تغـــيراً تغـــير الن الر يـــة قبـــد العقـــد، ولكـــن يشـــترط فيهـــا شـــرط وهـــو ألا يالثانيـــة: أن تكـــو 
 ظاهراً.

النـزاع،  ولا يحصد معهـاالجهالة  ترتفع بحيءصف و ، وهو أن يالثمن وصفالطريقة الثانية:  
 به يعلم بما( العقد حال) للمتعاقدين( معلوما الثمن يكون أن): "ه(1051)ت: قال البهوتي

 بعضــه أو لجميعــه ظــاهرا، الــثمن فيــه يتغــير لا بــزمن متقدمــة أو مقارنــة ر يــة نمــ تقــدم ممــا المبيــع
 . 1"السابق التفصيد على كاف  وصف أو مس، أو ذوق أو شم أو بقيته، على الدال

ولم يبــم نوعــه،  ،فــإذا أطلــق الــثمن ولم يبــم نوعــه، كمــا لــو قــال بعــت بمائــة ألــف ريال  
صرف إلى الرائج في البلـد، كمـا لـو تم البيـع في قطـر عماني، فين وسعودي أ وأهو ريال قطري أ

فــإن الغالــب هنــا التعامــد الــريال القطــري، وأمــا إذا كــان في البلــد أنــواع مــن النقــود متســاوية في 
الرواا كما لو تم البيع في أوروا، فالنقود متساوية في الرواا، كاليورو والفرنك الفرنسـي والمـارت 

 (بـــدينار ولا)صـــحيح لجهالـــة مقـــدار الـــثمن، قـــال ابـــن النجـــار: "الألمـــاني ونحوهـــا فالعقـــد يرـــير 
 رواجًــا( لــتردد الــدينار أو الــدرهم بينهمــا متســاوية نقــود) البلــد (وتأ مطلــق، درهــم أو) مطلــق،
 البلـــد (يكــن لم فـــإن) .مجهــولًا فيكـــون  مــرجحه مـــن يرــير تــرجيحوالحالــة هـــذه  أحــدها إلى ورده
 دينارالــــ (وصـــرف) العقـــد، (صـــح) النقـــودهأحـــد  أي: ه(أحـــدها يرلـــب أو واحـــد) نقـــد (إلا)

 .2"( أي: إلى نقد البلد أو إلى النقد الغالب فيهاإليهالمطلق ) درهمال أوالمطلق 

                                                           
 .146،ا3، االإراداتشرح منتهى  وان ر: البهوتي، .357ا ،7، اقناعكشاف ال  البهوتي، 1
 .359ا ،7، اكشاف القناع. وان ر: البهوتي، 35، ا5، امعونة أولي النهىابن النجار،  2
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 تـاا إلى بيـان، كـالعوض الحنابلـة  فقهـاءقـد تـرد مصـطلحات عنـد ومما ينبه عليه أنه   
 والثمن والسعر والقيمة، وفيما يلي بيانها:

: العوض "ما يبـذل في مقابلـة يرـيره، تقـول ه(709قال البعلي )ت:العوض: معناه البدل،  .أ
 .1وعاوضنِ: إذا أعطات العوض" ،منه: عاضنِ فلان وأعاضنِ، وعوضنِ

 . وهو اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع.2الثمن في اللغة: العوض  .ب
وه بما يميزه عن أما الثمن عند فقهاء الحنابلة فإنهم لم يعرفوه من حيء ماهيته، إ ا عرف  

 المثمن بباء البدلية، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن.

عليـه  (،اء البدلية)دخول  ـ(ويتميز ثمن عن مثمن ب): "ه(972)ت: قال ابن النجار  
. فبعتـك هـذا الـدينار بهـذا الثـوب. ضو والآخـر عـ (نقد)العوضم أحد  :أي (ولو أن أحدهما)

 .3المثمن: الدينار"الثمن الثوب لدخول الباء عليه. و 

 4بمثد ذلك. ه(1192ه(، والبعلي )ت:1243وقال الرحيباني )ت:  

فعـــرف الـــثمن بأنـــه: "مـــا يجعـــد بـــدلاً عـــن المبيـــع اتفـــاق  ه(1359القـــاري )ت:وأمـــا       
  .5"السلممال برأس السلم المتبايعم ويعبر عنه في بيع 

 ا أو عرضًا أو منفعة.ولا يلزم أن يكون الثمن نقدًا، فيجوز أن يكون عقارً   

أي: البيــــع والإجــــارة إذا وقــــع العقــــد  (فيصــــحان): "ه(972ابــــن النجــــار )ت:قــــال  
ويعرفهمــا المتعاقــدان،   ،في العــرف (بــوزن صــنجة ومــدء كيــد مجهــولم)فيهمــا علــى ثمــن أو أجــرة 

                                                           
 .216ا ،المطلع على ألفاظ المقنع ،البعلي 1
 .648، ا1ايط، القاموس المحالفيروز آادي، ، و 438، ا2، االمصباح المنيرأبو العباس الحموي،  2
 .167، ا5، امعونة أولي النهىابن النجار،  3
 .401، ا1، اكشف المخدراتالبعلي، ، و 185، ا3، امطالب أولي النهىالرحيباني،  4
 .51، اأحمد بن حنبل الإماممجلة الأحكام الشرعية على مذهب  القاري، 5
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كأن يقول: بعتك هذه الدار بوزن هذا الحجر أو هذه ا شـبة دراهـم، أو بمـدء هـذا الوعـاء أو 
مشاهدة من دنانـير أو دراهـم أو فلـوس أو يرـير ذلـك لا يعلمـان  (برةصوب)هذا الكيس دراهم. 

أو سنة أو زمناً معينـاً قـد  (شهراً )فلان أو أمته فلانة  (وبنفقة عبده)عددها ولا وزنها أو كيلها 
 .1"أو كثر

 .2السعر في اللغة: هو الذي يقوم عليه الثمن .ت
: "السـعِر: بكســر الســم: ه(709)ت: قــال البعلــيأمـا الســعر في اصــطلاح الحنابلـة:  

 .3ما تقف عليه السلع في الأثمان لا يزاد عليه"
"الســعر، سِــعرُ الســلعة: ثمنهــا المشــتهر بــم  بقولــه: فعرفــه ه(909)ت: المــبردوأمــا ابــن  

 .4الناس يرالباً وجمعه: أسعار"

 عن المعنى اللغوي.  للسعر را استعمالهموبناء على ذلك لا يخ 

 رق بم السعر والثمن:الف
"الثمن هو ما يتراضى عليه المتعاقدان، ويتم علـى أساسـه عقـد البيـع، وأمـا السـعر فهـو   

مــا يطلبــه البــائع أو المقــدار الــذي يتحــدد في الســوق، فلــو طلــب البــائع لســلعته عشــرين دينــاراً، 
البــائع فهــو ا طلبــه وســاومه المشــتري فيهــا وأخــذها بعشــرة، فمــا دفعــه المشــتري هــو الــثمن، ومــ

 .5"السعر

                                                           
 .33، ا5، امعونة أولي النهىابن النجار،  1
 .407، ا1القاموس المحيط، االفيروز آادي،  2
 .231ا، المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي 3
،  قيق: رضوان يرريبة )جدة: دار المجتمع للنشر الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيابن المبرد، يوسف بن حسن،  4

 .474، ا2م( ا1991ه، 1411، 1والتوزيع، ط
ه، 1425، 1)الرياض: دار كنوز إشبيليا، ط في عقد البيعثمن وتطبيقاته ضوابط الجاب الله، سمير عبد النور،  5

 .73م( ا2005
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 .1القيمة في اللغة: الثمن الذي يقوم به المتاع أي يقوم مقامه .لح
 وفي الاصطلاح عند الحنابلة: هي الثمن الحقيقي للشيء.  

 .2"قومت السلعة: إذا حددت قيمتها وقدر ا" :ه(709البعلي )ت:قال  

وم به الشيء : "ما يقعلى أن القيمة (185المادة: ) ه( في1359ونص القاري )ت:  
 .3ويختلف زماناً ومكاناً"

 فالفرق بم القيمة والسعر: 
سـواء وافــق المقـدار الحقيقــي للشــيء أم لا،  ،"أن السـعر هــو المقـدار الــذي يطلبـه البــائع  

 .4أما القيمة فهي المقدار الحقيقي للشيء من يرير زيادة ولا نقصان"

 

                                                           
 .520، ا2، االمصباح المنيرأبو العباس الحموي،  1
 .403ا، المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي 2
 .51، اأحمد بن حنبل الإماممجلة الأحكام الشرعية على مذهب القاري،  3
 .73، اد البيعثمن وتطبيقاته في عقضوابط الجاب الله،  4
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 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة:

 القاعدة:  صيغة الفرع الأول:
بهـذه في ذلـك ذهب فقهاء الحنابلة إلى اشتراط معلومية الثمن في عقد البيـع، واسـتدلوا   

 بعض نصوصهم:يأتي ونورد فيما القاعدة، 

ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، لأنه أحد " :ه(620)ت: قال ابن قدامة  
 . 1"العوضم، فيشترط العلم به

 . 2"بعوضه معلومه لأنه عقد معاوضة، فاشترط العلم ولا يجوز إلا بعوض"وقال أيضا:  
  ونــــص 

ُ
ــــابــــن الم لأنــــه أحــــد العوضــــم أن يكــــون الــــثمن معلومــــاهً " علــــى ه(695)ت:  ىنج 
 .3"فاشترط العلم به

ــــ") :ه(1051)ت: وقــــال البهــــوتي  ــــثمن معلومً ــــه أحــــد  ...للمتعاقــــدين  (اأن يكــــون ال لأن
 .4"العوضم فاشترط العلم به

 أدلة القاعدة  الفرع الثاني: 
 ستدل للقاعدة بعمومات النصوا الواردة في النهي عن الغرر والجهالة.يُ  

 أولًا: من القرآن: 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكلُُواْ أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أَن تكَُونَ تِجَارَةً  }يَاقوله تعالى:  

 .[29]النساء:ا{كُمْ رحَِيمًانَ بِكَهَ تَقْتلُُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللّ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ

                                                           
 .11، ا2، االكافيابن قدامة،  1
 .187، ا2، االمصدر السابق 2
 قيق: عبد الملك بن دهيش )مكة المكرمة: مكتبة الأسدي،  ،الممتع في شرح المقنع المنجى بن عثمان، ى،جّ ابن المنَ  3
 .403، ا2ا م(2003ه، 1423، 3ط

 .312، االروض المربعالبهوتي،  4
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عن أكد المال الباطد، والنهي يقتضي  تعالى نهى الله من الآية الكريمة أن وجه الاستدلال
نه شتمد على جهالة العوض، لأيالحرمة والفساد، ومن جملة أكد المال الباطد العقد الذي 

أخرا منها كد عوض  (الباطد)قوله : "ه(543)ت: ، قال ابن العربيدينينافي رضا المتعاق
 .1لا يجوز شرعًا من را أو جهالة"

 رنيًا: من السنة: 
 بَـيْعِ  وَعَنْ  الحَْصَاةِ، بَـيْعِ  عَنْ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى اللهِ  رَسُولُ  نَـهَى»قال: عن أبي هريرة 

 .2«الْغَرَرِ 

عـن بيـع الغـرر  صـينًا " أن النبي صلى الله عليه وسـلم نهـى لحديثموجه الاستدلال من ا 
يرـير معلـوم أو  للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة بم الناس، وكد بيع كان المقصود منه مجهـولًا 

 . 3معجوزاً عنه يرير مقدور عليه فهو يررر"

 : من المعقول: رلثاً 
لأنــــه أحــــد  ،ع، يشــــترط العلــــم الــــثمن، فكمــــا يشــــترط العلــــم المبيــــقيــــاس الــــثمن علــــى المبيــــع .1

 .4العوضم
 .5يشترط معرفة ثمن المبيع السلم رأس مالبعلم العلى رأس مال السلم، فكما يشترط  قياسه  .2

                                                           
 .439، ا1، ام القرانأحكاعربي، الابن  1
، رقم: 1153، ا1، كتاب البيوع، اب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه يررر، اصحيحهأخرجه مسلم في  2
(1513.) 
ه، 1415، 2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط شرح سنن أبي داود عون المعبودالع يم آادي، محمد شمس الحق،  3

 .165، ا9ا م(1995
 .33، ا5، امعونة أولي النهىابن النجار، ، و 357ا ،7، اشاف القناعكان ر: البهوتي،  4
معونة أولي ابن النجار، ، و 132، ا11، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  5

 .33، ا5، االنهى



 

62 

 

 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

بيــع، وهــو  في المعرفــة الــثمن الــذي هـو أحــد العوضــم اشـترط فقهــاء الحنابلــة لصــحة البيـع
كيـف فلـو صـح و  البيـع؟ ن لو حصد البيع دون ذكر الثمن فهد يصـح، لكمحد دراسة قاعدتنا

 ر الثمن حينئذٍ؟ يقد  

لا يعلـم مـا  أحـدهما لا يصح البيـع بـرقم، وهـو القـدر المكتـوب علـى السـلعة المباعـة إن كـان .1
 . هلأن من شرط الثمن العلم ب هو مكتوب عليها، للجهالة به حالة العقد

ــــ  ــــك ســــافرت إلىهمثال ــــو افترضــــنا أن  إحــــدى الــــدول الأجنبيــــة وأخــــذت ســــلعة مــــن : ل
لســلعة، اعر خلــف ان ــر إلى الســ فقــال: ،الجمعيــة، وعنــد دفــع الــثمن ســألت البــائع عــن ســعرها

 كما لا يعرف لغة الآخر، ولا تعرف أنت قراءة السعر.من وكد

 يقــول: أن ومعنــاه الــرقم يبيــع أن بأس ولا أحمــد : "قــاله(620)ت: قــال ابــن قدامــة 
 قـول وهـذا العقد، حال لهما معلوما كان  إذا عليه المكتوب الثمن وهو برقمه وبالث هذا بعتك
 .1الفقهاء" عامة

وهو القدر المكتـوب علـى  ،(برقم)البيع  (ولا يصح): "ه(972وقال ابن النجار )ت: 
 .2السلعة المباعة إن كان أحدهما لا يعلم ما هو مكتوب عليها للجهالة به حالة العقد"

لـثمن يرـير ، لأن الافـ وإلا يصـحسعر السوق فإن كان معلومًا لهمـا عان على إن عقد المتباي .2
الـثمن لأن  ،ع النـاسطـع بـه السـعر، ولا كمـا يبيـولا يصـح البيـع بمـا ينق .معلوم حـال العقـد

 .كذلك  في ذلك يرير معلوم حال العقد

                                                           
 .266ا ،أحمد الإماممسائل  ،، ان ر: أبو داود274، ا7، االمغني ابن قدامة،و  1
الشرح الكبير المطبوع مع المقنع وان ر: عبد الرحمن ابن قدامة، ، 34، ا5، امعونة أولي النهىالنجار،  ابن 2

 .358ا ،7، اكشاف القناعالبهوتي، ، و 132، ا11، اوالإنصاف
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 من عليه يقف بما أي( السعر به ينقطع بما) اعه)أو( : "ه(1051)ت: قال البهوتي 
 .1"الناس يبيع كما  قال لو وكذا للجهالة يصح لم زيادة يرير

ويســـتثنى مـــن عـــدم صـــحة البيـــع بســـعر الســـوق مـــا يســـمى بيـــع الاســـتجرار، وهـــو مـــا  
لجمعيــة أو اكد معــه  يأخــذ مــا يحتــاا إليــه كــد يــوم ممــن يتعامــ بأن الإنســانتعــارف عليــه النــاس 

 نهايـة الشـهر  يحاسـبهوقـت الأخـذ تأ ، ولا يتفقان علـى الـثمنويريرها محد ا ضرواتالبقالة أو 
 ثمن ما أخذه حسب سعر السوق.

 منـه فيأخذ البقال إلى يبعء الرجد عن سئد أحمد سمعت: "مسائله في داود أبو قال 
 .2بأس" بذلك يكون لاأ أرجول: قا، ذلك بعد يحاسبه تأ الشيء بعد الشيء

 ن رجـد أرطـالاً : "وقد روي عن أحمد في رجـد أخـذ مـه(620وقال ابن قدامة )ت: 
البقال:  على السعر يوم أخذه، لا يوم يحاسبه. وكذا روي عنه في حوائج اهمن كذا وكذا: أعط

 .3"عليه القيمة يوم الأخذ

 كجــزار(  ونحــوه بقــال مــن حــوائج) أخــذ" ه( علــى أن مــن1051ونــص البهــوتي )ت: 
 لأنــه أخــذهه يــوم بســعر يعطيــه فإنــه) ذلــك( بعــد يحاســبه تأ) ســعرها يقطــع ولم( أيام في) وزيات
 فــإن: قــولهم ومقتضــى المثــد يــرد ولا ذلــك علــى لتراضــيهما( أخــذه يــوم) ذمتــه في( قيمتــه ابتــت
 الشــيخ منـه أخــذ ولـذلك الملــك عليـه ترتــب لمـا وإلا صــحيح ذلـك في العقــد أن ملكـه في دخـد
 الفاسـد مجـرى جـار العقـد وهـذا ملكـه في يـدخد هـذا وعلـى المثد بثمن البيع صحة الدين تقي
 تقـدم لمـا مخالفـا كـان  وإن وهذا النطق مقام للعرف إقامة صحيح لكنه الثمن فيه يعم لم كونهل

 لأن الملــكه عليـه يترتـب فاســد بأنـه القـول مــن أولى الـثمن معرفـة مــع إلا يصـح لا البيـع أن مـن
                                                           

 .359ا ،7، اكشاف القناعالبهوتي،  1
 .265ا ،أحمد الإماممسائل  ،أبو داود 2
، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  ر:وان  ،405، ا7، االمغني ابن قدامة، 3
 .260، ا15ا
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 مقـــام فيقـــوم العـــرف بحكـــم معلـــوم هـــذه في الـــثمن أن يـــدعي بـــد أاـــر علـــى يترتـــب لا الفاســـد
 . 1"به التصريح

 معلومــا) شــيئا آخــر مــن( أخــذ بأن) متلفــه ملــك في تالــف( دخــد فلــو): "وقــال أيضًــا 
 كجــزار(  ونحــوه بقــال مــن) ونحوهمــا وبقــول كفواكــه.  متقومــة( حــوائج) أخــذ( أو وزن، أو بكيــد
 ولا المثلــي في المثــد عليــه يجــب لا( فإنــه) ذلــك بعــد أخــذ مــا علــى( يحاســبه تأ أيام في) وزيات
 البيــع صـحة ومقتضــاه. ذلـك علــى لتراضـيهما( أخــذه يـوم بســعر يعطيـه) بــد م،المتقـو  في القيمـة
 .2"المثد بثمن

 .3البهوتيما ذهب إليه  ه(1243الرحيباني )ت:وتبع  

: "فـإذا قـال: أعطـنِ  ه(1099)ت: ابن ذهلان عنه( 1373ونقد العنقري )ت: 
 .4لدخولهما عليها"كذا ولم يذكر ثمناً مقدراً، فأعطاه، فالقبض صحيح وعليه قيمته إذا، 

ومــن خــلال النصــوا الســابقة تبــم أن الاســتجرار جــائز علــى المعتمــد مــن المــذهب،  
 نهم ذهبـوا إلىول، وكـأوهو مستثنى من عدم معرفة الثمن، فـالعرف هنـا قـام مقـام الإيجـاب والقبـ

 تصحيح المعاملة للمشقة ولتعامد الناس بها.

صــاد الإســلامي لمناقشــة بعــض القضـــايا قــدت نــدوة البركــة الرابعــة عشــرة للاقتعوقــد ُ  
رت قــراراً ي، وأصــدالمصــرفية، ومــن ضــمن مــا ناقشــته عقــد الاســتجرار، وعقــد الاســتجرار المــواز 

 نصه:

                                                           
 .288-287ا ،9، اكشاف القناع  البهوتي، 1
 .161-160ا ،4، االإراداتشرح منتهى  البهوتي، 2
 .313، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني،  3
 قيق: أحمد الجماز )الرياض: دار أطلس  ،روض المربعحاشية العنقري على العبد الله بن عبد العزيز،  العنقري، 4

 .  210، ا4ا م(2016ه، 1437، 1ا ضراء، ط
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ة تأ المحاســب فشــيئًا المقصــود بعقــد الاســتجرار أخــذ الســلع مــن البيــاع مهمــا كــان نوعهــا شــيئًا" .أ
 على أثمانها فيما بعد، حسب سعرها في الأسواق يوم أخذها.

وقـــد ايرتفـــر عــــدم علـــم المشـــتري الــــثمن اعتمـــادًا علـــى رضــــا الطـــرفم بســـعر الســــوق  
 وائتمان المشتري البائع في التقيد به.

 وبعــــض فقهــــاء المــــذاهب الأخــــرى ومــــنهم ابــــن تيميــــة الحنفيــــة الاســــتجرار أجــــاز وقـــد 
 وجرى التعامد به دون نكير. ه(751)ت: وابن القيم ه(728)ت:

مبـدئي بأن  فاق عـام عن عقد التوريد إذا تم على أخذ السلع اتيصلح عقد الاستجرار بديلًا  .ب
و أو هـوق كمـا المشتري سيطلب كميات تصد إلى حد معم، وأنه يراعى في الثمن سعر الس
قــع حينئــذ ية، ولا بـزيادة نســبة معينـة عنــد أخـذ كــد كميـة، فينعقــد البيـع عنــد تسـليم كــد كميـ

 ع.المحذور الشرعي من بيع ما لا يملكه البائ
ل إبـرام ي مـن خـلايصلح عقد الاسـتجرار كـذلك لقيـام المؤسسـة الماليـة بـدور الوسـيه التجـار  .ت

لمـدفوع مـن االـثمن  عقد استجرار موازٍ بم المؤسسة وعميلها دون ربه بم العقـدين، ويكـون
 يتضـمن الـثمنلعميـد فالمؤسسـة إلى المصـدر أقـد ومواعيـد المحاسـبة أقصـر، أمـا بـم المؤسسـة وا

 وتتم المحاسبة في مواعيد أبعد. هامش ربح

ولا يعتــبر مــن عقــود الاســتجرار شــراء ســلعة بســعر الســوق في موعــد مســتقبلي كســعر  
 .1"البورصة يوم كذا في المستقبد

وذكــر محمــد تقــي العثمــاني إمكانيــة اســتخدام الاســتجرار في المعــاملات المصــرفية عــن  
ة أن يتعامــد المصــرف مــع المــوردين علــى ولكــن يمكــن في عمليــات المرابحــطريــق المرابحــة فقــال: "

تجاريـّــة أنـــه ســـوف يشـــتري  تأســـاس الاســـتجرار. فيقـــع مـــن البنـــك تفـــاهم مـــع عـــدّة مؤسســـا
                                                           

قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي ، جمع وتنسيق: أبو يردة عبد الستار، محيي الدين، أحمد 1
 .235ا م(2006ه، 1426، 7)جدة: مجموعة دلة البركة، ط م1981-2005
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البضــــائع، أو الآلات، أو المعــــدّات علــــى أســــاس ســــعر السّــــوق، أو بخصــــم معلــــوم علــــى ســــعر 
لبنـك مـن تلـك السّوق. تأ كلما يتقدم عميد من العملاء يطلب منه المرابحة الشـرعيّة، اشـترى ا
عهــا إلى العميــد المؤسســات مــا يطلبــه العميــد ويقــع هــذا الشــراء علــى أســاس الاســتجرار، تأ يبي

 .1"عن طريق المرابحة

 ؤشر؟اسطة من بو من المقرر أنه يجب معرفة الثمن حال العقد، فهد يصح  ديد الثم .3
يحسب فالمقصود من المؤشر كما عرفه قرار مجمع الفقه الإسلامي: "هو رقم حسابي 

بطريقة إحصائية يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في 
 .2بعض الأسواق العالمية"

وعرفته هيئة المعايير الشرعية بأنه: "رقم يحسب بطريقة إحصائية الاستناد إلى أسعار 
ن مة أو يرير المن مة أو  حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع الل يتم تداولها في الأسواق الم

من خلال قيمتها في السوق وتقسيم المجموع على رقم  (اقلًا )كلتيهما، وإعطاء كد منها وزنًا 
ربت، ومن أشهر المؤشرات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ومن المؤشرات مؤشرات 

 .3الأسواق العالمية المشهورة مثد مؤشر داو جونز، ومؤشر فوتسي"
الاستفادة من المؤشرات في عمليات مباشرة على صفقات سلعية لا  "ولا يخفى أن

مانع منه، إما أن تكون هي مجالًا للتعاقد، أو أن تقع التزامات مالية على الأطراف الل 
تشترطها في حال تغير المؤشر وفقاً لما توقعه أحدهما، فإن ذلك من قبيد المقامرة وأكد المال 

د المؤشر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي سبق بيان الباطد وقد صدر بشأن التعام
"ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهي بيع شيء خيالي لا يمكن  وجاء فيه: نصه،
 .وجوده

                                                           
، 1م( ا2003ه، 1424، 2)دمشق: دار القلم، ط بحوث في قضايا فقهية معاصرةتقي الدين،  العثماني، 1

 .69ا
 .716، ا1السابع، ا، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات  2
 .382، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 3
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ل أو خذ مالأهي  وإيضاح التعليد الذي ورد في قرار المجمع هو أن هذه العمليات
 ا المؤشر.يمثله للالأسهم لس هنات شراء أو بيع ة معينة، وليإعطاء مال بمجرد ظهور نتيج

يعطى ب هور رقم أو علامة ما، لأن ذلك لا وقد قرر الفقهاء أن المال لا يؤخذ أو 
 .1"هو شأن الميسر )القمار(

"يجب أن يكون كد ثمن ، حيء قالت: المعايير الشرعية ت على ذلك هيئةوقد نص
بحها محددًا ومعلومًا للطرفم عند التوقيع على عقد السلعة في بيع المرابحة للآمر الشراء، ور 

البيع، ولا يجوز بأي حال ترت  ديد الثمن أو الربح لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في 
( LIBORالمستقبد، وذلك مثد أن يعقد البيع ويجعد الربح معتمدًا على مستوى الليبور )

من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد الذي سيقع في المستقبد، ولا مانع من ذكر مؤشر 
للاستئناس به في  ديد نسبة الربح على أن يتم  ديد الربح في عقد المرابحة للآمر الشراء 

 .2على أساس نسبة معلومة من التكلفة، ولا يبقى الربح مرتبطاً الليبور أو الزمن"

لم من العط الثشر لأن من  ه ديد الثمن بواسطة مؤشرويتلخص مما سبق عدم جواز 
 يرير متحقق هنا. وهوبه، 

ن أن يؤدي عقد التأمم التجاري: وهو عبارة عن عقد يلزم فيه أحد الطرفم وهو المؤمِّ  .4
إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضاً ماديًا يتفق عليه بدفعه عند وقوع ا طر و قق 

 . 3ا سارة المبينة في العقد
 نص علىيلمملكة العربية السعودية اعلماء الر مجلس هيئة كبامن  وقد صدر قرار
من عقود  التأمم التجاري تجاري، وجاء في حيثيات القرار أن"عدم جواز التأمم ال

                                                           
 .62-61، ا6، ات والأساليب المعرفية الإسلاميةبحوث في المعاملا، أبو يردة 1
 .96، االمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 2
، 5)مكة المكرمة، مكتبة الأسدي، طتوضيح الأحكام من بلوغ المرام ان ر: البسام، عبد الله عبد الرحمن،  3

 .269، ا4م( ا2003ه، 1423
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المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش، وأنه ضرب من ضروب المقامرة، وأنه من 
 .1الرهان المحرم"

المؤتمر الإسلامي قرر حرمة التأمم  كما أن مجلس المجمع الفقهي التابع لمن مة
حيء نص قراره: "إن عقد التأمم التجاري ذي القسه الثابت الذي تتعامد به  التجاري،

 .2شركات التأمم التجاري عقد فيه يررر كبير للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً"

 ى الغررملة عللمشتويتلخص مما سبق أن عقد التأمم التجاري من عقود المعاوضات ا
 المنافي لمعلومية الثمن.

ح لا تصح ة الربهالإعلام مقدار الربح، لأن المقصود في عقد المضاربة هو الربح، و  .5
ح كأن ن الربة مقد حصة شائعالمضاربة إلا بتحديد نصيب كد من المتعاقدين وقت الع

إذا حدد ف ،نهماح بيللعامد أو يتفقان على أن الرب أو ربعه على أن الء الربح يتفقا
لا يصح عقد، فد اللأن الربح مقصو ه ريال مثلًا فلا يصح يلأحدهما مبلم معم، كألف

 كما قررت القاعدة.مع الجهالة،  
في العقد   (لم يذكر الربح إن)الشركة  (ولا تصح)" ه(:972قال ابن النجار )ت:

جزء )الشركاء  :أي (أو شرط لبعضهم) .لمقصود منها فلا يجوز الإخلال بهكالمضاربة لأنه ا
لك، لأن الجهالة ذأو مثد ما شرط لفلان مع جهد  .كثلء الربح إلا عشرة دراهم  (مجهول

أو ) .تمنع تسليم الواجب ولأن الربح مقصود العقد، فلا يصح مع الجهالة، كالثمن والأجرة
سمي  منيختص به لأن المال قد لا يربح إلا المسمى ف هكألف ومائة وعشرة(ه  دراهم معلومة
 .3وضوع الشركة"لمالف له. وهذا مخ

                                                           
 .830، ا4، اأبحاث هيئة كبار العلماء علماء المملكة العربية السعودية،هيئة كبار ال 1
 .6(، ا9، القرار رقم: )قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2
 .12، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار،  3
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(  مجهولا جزءا والمضاربة الشركة في لأحدهما شرطا): "ه(1051)ت: قال البهوتيو 
 لأحدهما فيهما شرطا( أو) الواجب تسليم تمنع الجهالة لأن يصحا لم ونصيب جزء أو كحا

 اجزء فيأخذ يربح لا وقد الربح جميع فيأخذ يريرها يربح لا قد لأنه يصحا لم( معلومة دراهم)
 .1من شُرطت له"فيتضرر  كثيرا  يربح وقد المال، من

ومن الصور المعاصرة لشركة المضاربة سندات المقارضة وسندات الاستثمار، وقد 
عرفها بعض الباحثم بأنها: "الورئق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء من يكتتبون فيها مقابد 

 نتائج الأراح أو الإيرادات المتحققة في دفع القيمة المحررة بها، وذلك على أساس المشاركة في
المشروع المستثمر فيه، بحسب النسب المعلنة على الشيوع، مع مراعاة التصفية التدريجية 
المنت مة لرأس المال المكتتب به عن طريق تخصيص الحصة المتبقية من الأراح الصافية، 

 .2لإطفاء قيمة السندات جزئياً حتى السداد التام"

 تي:ا يأمئص سندات المقارضة والل تميزها عن يريرها من الشهادات ومن خصا
طفاء وحتى بد الإقبقي أن سندات المقارضة تمنح حاملها ملكية مقيدة بمقدار الجزء المت .1

 استرداد رأس المال.
 أنها قابلة للتداول في الأسواق المالية. .2
أو تمويله، وتستمر  تمثد ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوت لإنشائه .3

 .3هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته
 

                                                           
 .481، ا8، اكشاف القناعالبهوتي،  1
. العبادي، 1920ا ،3، العدد الرابع، الاميمجلة مجمع الفقه الإس ،سندات المقارضةحقيقة سامي حمود،  2

 .1965ا ،3، العدد الرابع، امجلة مجمع الفقه الإسلامي ،سندات المقارضة
)الرياض: دار ابن  وأحكامها في الفقه الإسلامي الخدمات الاستثمارية في المصارفيوسف عبد الله،  الشبيلي، 3

فقه المعاملات المالية  موسوعةلاء الدين، ع . زعتري،357-356، ا1ا م(2005ه، 1425، 1الجوزي، ط
 .515ام( 2012ه، 1433، 1)دمشق: دار العصماء، ط المقارن
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ه مجهولًا:  المبحث الثالث: استثناء المجهول من المعلوم يصيررِ

 المطلب الأول: معنى القاعدة:

بطد ي مجهولًا فيالباق علوممن المعلوم مجهولًا صار الم استثنِ إذاالمقصود القاعدة أنه 
 ن الاستثناء معلوماً فيصح.العقد، أما إذا كا

 يصح شتري لمالم ، واستثنى يررفة من بيته، ويجهلهامثال ذلك: من اع لشخص بيتً 
 فيصح البيع. تثناء،لاساالاستثناء، لأن الاستثناء مجهول، وأما لو كانت الغرفة معلومة صح 

 وريقال المباركف ،1": "المراد الثنيا الاستثناء في البيعه(852)ت: ابن حجرقال 
نحو أن يبيع الرجد شيئاً ويستثنِ بعد أن نقد هذا النص عن ابن حجر: " ه(1353)ت:

بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوماً نحو أن يستثنِ واحدة من الأشجار أو منزلًا من المنازل 
وإن كان مجهولًا نحو أن يستثنِ شيئاً يرير معلوم  أو موضعاً معلوماً من الأرض صح الاتفاق.

 .2"صح البيع، والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالةلم ي

 المستثنى منهتثنى و ن المس مكلاً   يصيرّ لأنه ء يرير المعم من المبيع لا يصح، إذن استثنا
 .لاً مجهو 

 

 

 

                                                           
،  قيق: محب الدين ا طيب، محمد عبد فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  1

 .95، ا1م( ا1959، ه1379الباقي )بيروت: دار المعرفة، 
 )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت( بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذيمد عبد الرحمن، مح المباركفوري، 2
 ، ولم أقف على هذا النص في فتح الباري.426، ا4ا
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 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة:

 صيغة القاعدة:الفرع الأول: 

، اا وترجيحً رً اختيا لفروعذكرها والاستناد إليها في توجيه اتوارد فقهاء الحنابلة على 
 فضلا ،الشفاعةاربة و المضو كالزكاة   ،فقهية كثيرة أبوااً ليشمد حيء اتسع مجال الاستدلال بها 

ا منهذي يخصنا ا، والالهمما يدل على اعتبارها وأهميتها وسعة مجالات إعم ،عن البيع ويريرها
 لأن البحء خاا بها. ،ضاتفي هذه الدراسة عقود المعاو 

 لحنابلة.قهاء اند فوقبد الدخول في تفاصيد القاعدة نذكر صيم القاعدة المختلفة ع

 أولًا: من عبر  عنها الصيغة المختارة: 
: "واستثناءُ المجهول ه(682)ت: الشرح الكبير صاحب قال عبد الرحمن ابن قدامة

 .1من المعلوم يُص يره مجهولًا"

 .2: "واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً"ه(972ار )ت:ابن النجوقال 

بذات الصيغة، حيء قال: في الروض المربع والكشاف  ه(1051)ت: وعبر البهوتي
 .3"استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً"

 .4: "واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً"ه(1243)ت: وقال الرحيباني

 : عبر عنها التعليدرنيًا: من 

                                                           
 .150، ا11ا ،الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  1
 .36، ا5، اولي النهىأمعونة  ابن النجار، 2
 .308، االروض المربعالبهوتي، . 363، ا7، اكشاف القناع، البهوتي 3
 .43، ا4، امطالب أولي النهىالرحيباني،  4



 

72 

 

كبعض   ،ولا يصح استثنا هه لأنه بضعة منها: "ه(428البغدادي )ت:قال 
أعضائهاه ولأنه نهي عن بيع الحمد دون أمهه لدخول الغرر والجهالة فيه. ونهي عن استثناء 

 .1"وكذلك هذا ،المجهول من المعلوم
حيء قال: "لأن  في شرح المنتهى بصيغة التعليد، ه(1051)ت: عبر عنها البهوتيو 

ه مجهولاً"  .2استثناء المجهول من المعلوم يصيرِّ

 الفرع الثاني: دليد القاعدة:
استدل فقهاء الحنابلة على هذه القاعدة بحديء جابر رضي الله عنه مرفوعًا، أن رسول الله 

 «ُزاَبَـنَةِ، الْمُحَاقَـلَةِ، عَنِ  نَـهَى
ُخَابَـرَةِ، وَالم

يَا، وَالم   .3«تُـعْلَمَ  أَنْ  إِلا   وَالثّـُنـْ
 النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنياه من الحديء الشريف أن وجه الاستدلال

لأنه يؤدي إلى النزاع، وكد ما أدى إلى النزاع فهو منهي عنه، جاء في  فة الأحوذي: 
 .4"والحكمة في النهي من استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر والجهالة"

الأحاديء الدالة على النهي عن الغرر والجهالة  ذه القاعدة أيضاً له ويمكن أن يستدل
، كحديء أبي هريرة يرالباً  الل تفضي إلى المنازعة المبطلة للعقد إلى الجهالةيؤديان  مالأنه

عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"، وكذا الأحاديء  رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله 
 .5ة والمزابنة والمنابذة ويريرهاعن المحاقل الدالة على النهي

                                                           
 .438ا ، الإرشاد إلى سبيل الرشاد، الهاشمي 1
 .142، ا3، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  2
(. قال 1290، رقم: )765، ا2، أبواب البيوع، اب: ما جاء في النهي عن الثنيا، االسننأخرجه الترمذي في  3

 : صحيح.290، ا3الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ا
 .564، ا2، اتحفة الأحوذيالمباركفوري،  4
 .328، ا16، امعلمة زايد 5
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

نى شاة يرير ، واستثنى منه شاة بعينها صح، وإن استثمن الغنم ااع شخص قطيعً  ذاإ .1
ه مجهولاً  استثناء المجهول ، لأن1لجهالةا لما في ذلك من معينة لم يصح  .من المعلوم يصيرِّ

ن بركة لم كثر ميته أبوكان في  ،سباحة يرير معلومة بيتاً واستثنى منه بركةشخص لو اع  .2
فصار الكد  لبيت(و ام )وهيصحه لأنه استثنى شيئاً مجهولًا )وهو البركة( من شيء معلو 

 بدخوله في منطوق القاعدة. مجهولاً 
طعة ثنى قل، واستشنطة فيها ملابس بخمسة آلاف ريا -مثلًا  –لو اع تاجر الجملة  .3

 لا يصح، لجهالة المستثنى.منها يساوي ألف رياله 
قاعدة تقول: ، والهولمجلو اع ناقة واستثنى الحمد الذي في بطنها، لم يصح البيع لأنه  .4

 إن استثناء المجهول من المعلوم يصيّره مجهولاً.
ولا بمائة ) ( نصًابدينار إلا درهماً )لا يصح البيع )و : "ه(972)ت: قال ابن النجار .5

لأنه قصد استثناء  هونحو هذا الاستثناء :، أي(ز بر أو نحوهدرهم إلا ديناراً أو إلا قفي
قيمة الدرهم من الدينار، وقيمة الدينار من المائة درهم، وقيمة القفيز من الدراهم، 

 .2وذلك يرير معلوم، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً"

 الاستثناء من هذه القاعدة:

فقهاء  نأ ذلكو ، يدخد في مضمون القاعدةوهو لا لهذه القاعدة مستثنى واحد ، 
 ن.د حيوان كالحنابلة ذهبوا إلى جواز استثناء رأس وجلد وأطراف مأكولِ اللحم م

: "وإن اعه حيوانًا مأكولًا إلا رأسه وجلده وأطرافه، ه(885)ت: قال المرداوي
غنى والشرح والمحرر صَح ، هذا المذهب نص  عليه، وعليه جماهير فقهاء الحنابلة، وجزم به في الم

                                                           
 .78، ا4، االمغنيابن قدامة، ان ر:  1
 .53، ا5، اولي النهىأمعونة  ابن النجار، 2
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والفائق والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ويريرهم، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى 
 .1وهو من مفردات المذهب"

يصح هذا  كارع()الأ المعنى: لو استثنى البائع من حيوان يؤكد رأسه وجلده وأطرافه
 الاستثناء.

 :الاستثناءدليد 
 إِلَى  مُهَاجِرَيْنِ  مَك ةَ  مِنْ  بَكْرٍ  وَأبَوُ هُوَ  خَراََ  حِمَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى اللَّ ِ  رَسُولَ  أَن  وي رُ " .1

 .2"لهَُ  سَلَبـَهَا أَن   وَشَرَطَ  شَاةً  مِنْهُ  فاَشْتـَرَياَ  يَرنْمٍ  بِراَعِي مَر ا الْمَدِينَةِ 
  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللَّ ُ  صَل ى اللَّ ِ  رَسُولِ  وَأَصْحَابُ  رَبِتٍ، بْنُ  زَيْدُ  قَضَىقال: " وروي عن جابر  .2

 .3"رأَْسٍ  مِثْدَ  رأَْسًا يُـعْطِيَ  أَنْ  يَـعْنِِ . اِلش رْوَى فَـقَضَى رأَْسَهَا، وَاشْتـَرَطَ  رَجُد   اَعَهَا بَـقَرَةٍ  في 
كما لو اع حائطاً واستثنى منه نخلة   ،فصح ،ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان"  .3

 .4"ةمعين

 مسائد متعلقة بهذا الاستثناء:

ا اف ونحوه، فمالأطر  بائعالمسألة الأولى: لو أبى المشتري ذبح الحيوان بعد ما استثنى ال
 حكم ذلك؟

اء نثهذا الاست إن : اع سعود على نايف شاةً واستثنى منها الرأس، وقد قلنا:همثال
ذ عود أخسلى عوهنا تعذر في المذهب، ولكن نايفاً أبى ذبح الشاه بعد شرائه،  صحيح

 الرأس، فما حكم ذلك؟

                                                           
 .125-124، ا11، اح الكبيرالإنصاف المطبوع مع المقنع والشر المرداوي،  1
 (.179، رقم: )167ا، اب: في المفلس، المراسيلأخرجه أبو داود في  2
 (.14851، رقم: )195، ا8، اب: الدابة تباع ويشترط بعضها، امصنفهأخرجه عبد الرزاق في  3
 .126، ا11ا ،الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  4
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 يجاب عنه بأن هذه المسألة لها حالان:
على ذبحها،   يجبرة، لمالحال الأولى: إذا لم يشترط البائع على المشتري ذبح البهيم 

 وتلزمه قيمة المستثنى )وهو هنا الرأس(.

يشترط  دون أنب اةِ مثاله: لما اع سعود على نايف البهيمة، وتم استثناء رأس الش
 ى ذبح الشاة،يف عل ناعلى نايف أن يذبح الشاة، فهنا تم الاستثناء بدون اشتراط، فلم يجبر

 وعليه قيمة رأس الشاة.
لم )البائع عليه،  (ولو أبى مشتٍر ذبحه ولم يشترط)" :ه(972ابن النجار )ت:قال 

 .1"(تقريباً )د ، أي قيمة المستثنى، قاله أحم(وتلزمه قيمة ذلك)على ذبحه،  (يجبر

وي ر لقيمة، لما ا لزميُ   اوإوالدليد على أن المشتري لا يُجبر على ذبحه إذا امتنع منه، 
ب انياها في ه بحساعطو عن عليّ رضي الله عنه أنه قضى في رجد اشترى ناقة وشرط انُياه، فأ

 ثمنها.

تثنى المس وتسليم هه ذبحلزمِف وان،الحي ذا اشترط البائع على المشتري ذبحالحال الثانية: إ
 )الرأس( للبائع.

مثاله: لو استثنى سعود الرأس في الشاة، وشرط على نايف أن يذبحه، وامتنع نايف عن الذبح 
)فإن شرط البائع( بعد الشراء، فإنه يجبر على الذبحه لكي يدفع الرأس لسعود، قال البهوتي: "

لزم المشتري الذبح( وفاء الشرطه لحيوان دون رأسه وجلده وأطرافه )الذبح ليأخذ المستثنى 
 .2"المستثنى( لأنه أدخد الضرر على نفسه )و( لزمه )دفع

 المسألة الثانية: هد يجوز الفسخ للمشتري لعيب يختص المستثنى؟

                                                           
 .31، ا5، اولي النهىأمعونة  لنجار،ابن ا 1
 .254-253، ا7، اكشاف القناعالبهوتي،  2
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يدين، تأ أو ال لرأسمثال ذلك: لو أن رجلًا اع شاة واستثنى منها بعض أجزائها كا
 د يملك الفسخ؟اكتشف المشتري أن في رأس الشاة عيب فه

 فيتهم ع، وحجلبائذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه يملك الفسخ، ريرم أن الرأس ملك ا
 ذلك أن الجسد كله يتألم بتألم شيء منه.

ه أي: المشتري )الفسخ بعيب يختص )وله(: "ه(1243وقال الرحيباني )ت:
 .1" بعضهشيء واحد، يتألم كله بتألم المستثنى( ه كعيب برأسهه أو جلدهه لأن الجسد

 

 

 

 

                                                           
البهوتي، ان ر: ، و 354، ا7، اكشاف القناعالبهوتي، وان ر:  .38، ا3، امطالب أولي النهىالرحيباني،  1

، 3، االمبدعابن مفلح، ، 354، ا7، اولي النهىأمعونة  ابن النجار،، 40، ا4، االإراداتشرح منتهى 
 ، 146ا
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 المبحث الرابع: اختلاف العقدين لا يمنع صحة البيع:

 المطلب الأول: معنى القاعدة: 

البيع قدين كلى عتعنِ القاعدة بأن تراضي العاقدين على إبرام اتفاقية تشتمد ع
عوض واحد، احدة بو ة في صفق اونحوه والإعارة، أو الإجارة والمساقاة والإجارة، أو البيع

 يصحّ. قوق والالتزامات المترتبة عليهاعى جميع الحبحيء ترُا
: "وإذا جمع بم عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد  ه(620قال ابن قدامة )ت:

ح أو الإجارة، نحو أن يقول: يجوز التصرف فيه قبد القبض، والبيع والنكا  كالص رف، وبيع ما
لدار وأجرتك الأخرى بألف ك هذه اهذا الثوب بعشرين درهماً أو بعتك هذا الدينار و بعت

 .1صح العقد فيهما"

ويجوز الجمع بم البيع والإجارة في عقد واحد في : "ه(728)ت: ابن تيمية وقال
 .2"أظهر قولهم

"وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفاً أو خلعاً  :ه(763ونص الشمس ابن مفلح )ت:
 .3صح  فيهن"

 .4عليه"نص  ،وهو المذهبوقال: " ه(885وقدمه المرداوي )ت:
هاء ند فقع جتماع أكثر من عقد في صفقة واحدةواز اناطقة  النصوا فهذه 

 .الحنابلة

                                                           
 .335، ا6ا ،المغنيابن قدامة،  1
 .79، ا29، امجموع الفتاوىابن تيمية،  2
)بيروت:   قيق: عبد الله التركي ،وحاشية ابن قندس الفروع ومعه تصحيح الفروعمحمد بن مفلح،  ،شمس الدين 3

 .162، ا6ام(2003ه، 1424، 1مؤسسة الرسالة، ط
 160، ا7، اع والشرح الكبيرالإنصاف المطبوع مع المقنالمرداوي،  4
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 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة:

 صيغة القاعدة:الفرع الأول: 

وردت القاعدة في أيرلب مصنفات الحنابلة بصيغة الجزم تعليلا بها واستنادا إليها في  
  من ذلك: ،توجيه الفروع

أو  عقدين مختلفي الحكم، كبيع وإجارةجمع بم  إنْ ":ه(620)ت: مةابن قدا قوله
 . 1"صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة

إذا جمع بم  : "ه(682)ت: صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن ابن قدامة قالو 
لأن  هصح فيهما بعوض واحد،كالبيع والإجارة والبيع والص رف،   هالحدّ  ىعقدين مختلف

 .2"اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة

 بم (بم بيع وإجارة أو)في عقد واحد  (وإن جمع)" ه(972)ت: وقال ابن النجار:
البيع وما جمع معه  :، أي(صحّا :نكاح بعوض واحد)أو بم بيع و (صرف أو خلعبيع و)

 .3لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة" هعلى الأصح
، بأن قالت: ابتعت : ")أو( جمع بم بيع )وخلع(ه(1243يباني )ت:وقال الرح

منك عبدت، واختلعت نفسي بعشرين دينارا صحا، )أو( جمع بم بيع )ونكاح بعوض 
 .4واحده صحا( ، لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة"

 

 
                                                           

 .20، ا2ا ،الكافيابن قدامة،  1

 .160، ا11ا ،الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  2
 .04، ا5، امعونة اولي النهى ابن النجار، 3
 .48، ا3، امطالب أولى النهىالرحيباني،  4
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 الفرع الثاني: دليد القاعدة:

، حيء إن كد واحد منهما جائز قياس اجتماع العقدين على انفراد كد عقد منهماأ ـ 
جاء في المبدع: "لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عنهما ، الجمع بينهما فكذلك يجوز بمفرده،

 .1منفردين فجاز أخذه عنهما مجتمعم"

د واحد منهما، فجاز إنهما عقدان يجوز إفراد ك" :ه(1051)ت: وقال البهوتي
 .2"الجمع بينهما

ما إذا اع شقصا وسيفا فإنه ك،  يع في شفعة وما لا شفعة فيهقياس ما لو جمع بم البب ـ 
 . 3وجوب الشفعة في أحدهما دون الآخريصح مع اختلاف حكمهما ب

ل عليه ما د نها إلاالإاحة، فلا يحرم مالأصد في العقود دليد الاستصحاب، حيء إن ا ـ 
 احد.لا يوجد دليد يمنع اجتماع العقود في عقد و و دليد شرعي صحيح صريح، 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40، ا4، االمبدعابن مفلح،  1
 .24،ا9، اف القناعكشا  ،البهوتي 2

، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  .178، ا4ا ،المغنيابن قدامة، ان ر:  3
 .42، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار، ، و 160، ا11ا
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

لعقد فيهما، ال صح ن رياإذا قال البائع: بعتك بيتاً من بيوتي، وأجرتك بيتاً آخر بمليو  .1
 لأن اختلاف العقدين لا يمنع صحة البيع.

 يمنع لاعقدين ف المن اع سيارته وصارفه في عقد واحد، صح العقد فيهما، لأن اختلا .2
 صحة البيع.

، لأن دانح العقصيال زوجتك ابنل وبعتك بيل بمائة ألف ر  في الزواا: ل الوليإذا قا .3
 اختلاف العقدين لا يمنع صحة البيع.

)وإن جمع( في عقد )بم بيع وإجارة( ، بأن اعه : "ه(1243قال الرحيباني )ت:
عبده، وأجره داره بعوض واحده صحا، )أو( جمع بم بيع )وصرف( ، بأن اعه عبده، 

فه دينارا بمائة درهم مثلا، صحا بخلاف ما لو اعه اوا وعشرة دراهم بثلاام درهما، وصار 
)أو( جمع بم بيع )وخلع( ، بأن قالت: ابتعت منك عبدت، واختلعت نفسي بعشرين دينارا 
صحا، )أو( جمع بم بيع )ونكاح بعوض واحده صحا( ، لأن اختلاف العقدين لا يمنع 

 .1"الصحة

 

 

 

 

 

                                                           
 .50، ا4، امطالب أولي النهىالرحيباني،  1
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 المعاصرة للجمع بم العقود المجتمعة: التطبيقات

معة، وقد المجت عقودد، وسموه الو تطرق الفقهاء المعاصرون إلى هذا النوع من العق
 : يأتيتناولوا تعريفه وحكمه، نوردها فيما 

 أولًا: تعريفه: 
عرف نزيه حماد العقود المجتمعة بقوله: "أن يتراضى الطرفان على إبرام اتفاقية تشتمد 

تلك بحيء تعتبر سائر موجبات  -سبيد الجمع أو التقابد  -دين أو أكثر، على على عق
 .1العقود المجموعة، وجميع الالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة بمثابة آرر العقد الواحد"

وعرفها الدكتور القري بقوله: "تلك الاتفاقيات الل تولِد حقوقاً والتزامات مستمدة 
اقدية مسماة، كأن يجتمع فيها البيع والإجارة والوكالة ..الخ، ولكد من أكثر من علاقة تع

واحد من هذه العقود معالمه الواضحة وأركانه وشروطه المكتملة، ولكنها تقع جميعًا في داخد 
 .2تلك الاتفاقية"

وأما هيئة المعايير الشرعية فعرفت العقود المجتمعة في معيارها اختصار، حيء نصت 
 .3لية بم طرفم أو أكثر تشتمد على عقدين أو أكثر"على أنها: "عم

 رنيًا: حكم العقود المجتمعة:

جواز اجتماع أكثر  منفقهاءَ الحنابلة  إليه وقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى ما ذهب 
 من عقد في صفقة واحدة.

 فيهما هذا  وطرحكويلفقد جاء في فتاوى ندوتم فقهيتم عُقدتا في بيت التمويد ال"
 الموضوع، حيء انتهت إحداهما إلى ما يأتي:

                                                           
 .515، ا2، العدد العاشر، اا، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالعقود المستجدة ضوابطها ونماذج منهنزيه حماد،  1
 .526، ا2، العدد العاشر، االعقود المستجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالقري،  2
 .350، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 3
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اوضات أم د المععقو  كانا منم عقدين في صفقة واحدة، سواء  لا مانع شرعاً من الجمع ب .1
ن مويستثنى  ود.والعق شروطلعموم الأدلة الدالة على الأمر الوفاء ال من عقود التبرعات،

 ذلك ما يأتي:
أي  قرض معقد الع، مثد اجتماع شبهتهاجتماع عقدين على نحو يؤدي إلى الرا أو  .أ

 يؤدي إلى الرا.ولأنه لورود النهي عن بيع وسلف،  ،عقد
 .اجتماع بيع مؤجد مع بيع معجد في صفقة واحدة )بيع العينة(و  .ب

 .1الشروط الصحيحة مهما كثرت مقبولة شرعاً" .2
سواء  وجاء في فتاوى الندوة ا امسة: "يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، 

 ركانهام إذا استوفى كد عقد منها أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أو مختلفة الأحك
أم منهما  ،وشرائطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم العقود اللازمة

اجتماعها  على  يترتبوألا ،معاً، وذلك بشرط أن لا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع
 .2هو محرم شرعاً" لى ماإ توسد

وقد أخذت بذلك هيئة المعايير الشرعية أيضاً، حيء نصت على أنه "يجوز اجتماع 
أكثر من عقد في من ومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كد واحد منها جائز 

 .3بمفرده، ما لم يكن هنات دليد شرعي مانع، فحينئذ يمتنع بخصوصه استثناء"
 د إلى صحة اجتماع العقود بشرطم:وذهب نزيه حما

ا كم  ،رهلى ح عأن لا يترتب على اجتماع عقدين فأكثر ما دل النص أو القياس "  .1
 في اجتماع البيع والسلف.

                                                           
، 1)جدة: مجموعة دلة البركة، ط ب المعرفية الإسلاميةبحوث في المعاملات والأسالي عبد الستار، ،أبو يردة 1

 نقلًا عن فتاوى الندوة الفقهية ا امسة لبيت التمويد الكويل. .405، ا5ا م(2004ه، 1425
 .406، ا5، االمصدر السابق 2
 .350، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 3
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ألا يكون العقدان المجتمعان في اتفاقية واحدة متضادين وضعًا، أو متناقضم  .2
 .1"حكمًا

 ومن أهم تطبيقات العقود المجتمعة:

ة التمليك: والل عرفتها هيئة المعايير الشرعية بأنها: "إجارة يقترن بها الوعد الإجارة المنتهي .1
  .2بتمليك العم المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أاناءها"

القره دايري بقوله: "أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة الشيخ وعرفها 
 .3المثد، على أن تنتهي بتمليك العم المؤجرة للمستأجر"معلومة قد لا تزيد على أجرة 

 برزها:من أ، صرونتعددة ذكرها الفقهاء المعاوللإجارة المنتهية التمليك صور م
رة لعم المستأجبيع ا وعدبالصورة الأولى: أن يتم الإيجار بم الطرفم، تأ يلحق هذا العقد "

قساط يع الأجماد  نهاية المدة بعد سدمقابد مبلم حقيقي، أو رمزي يدفعه المستأجر في
 الإيجارية المتفق عليها.

ويمكن أن نتصور صورة العقد على النحو الآتي: أجرتك هذه السلعة لمدة معينة،  
 يقي أو مقابدثمن حقر ببأجر معم، وفي نهاية المدة بعد انتهاء الأقساط يباع إلى المستأج

 مبلم رمزي.

يلحق به وعد طرفان على تأجير الدار أو السفينة، أو نحوهما و الصورة الثانية: أن يتعاقد ال
، أي إن المؤجر يهبها للمستأجر بعد انتهاء زمن محدد يدفع فيه جميع الهبة في عقد منفصد

 .4"الأقساط الإيجارية المستحقة
                                                           

 .515، ا2، العدد العاشر، اود المستجدة ضوابطها ونماذج منها، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالعقنزيه حماد،  1
 .127، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية2
 .477، ا1، االثاني عشر، العدد الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالقره دايري،  3
-493، ا1، االثاني عشر، العدد الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالقره دايري، ان ر:  4

494. 
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ن وفاء جميع منتهاء الا : عقد إجارة مع إعطاء المالك ا يار للمستأجر بعدالثالثةالصورة "
دة معند انتهاء  السوق سعرلأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العم المأجورة با

 الإجارة.

: عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع العم المؤجرة مقابد أجرة معلومة في الرابعةالصورة 
، قت شاءلك العم المؤجرة في أي و مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق ا يار في تم

 .1"على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق

المنتهية التمليك فتوى عن الندوة الفقهية الأولى لبيت  ةجار وقد صدرت بخصوا الإ
 : 2م، ونصها1981التمويد الكويل عام 

جرة محددة عقد بأد ال"إذا وقع التعاقد بم مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمح
د فإن هذا ر للمحتأجدد معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بملك المسوزعة على مُ بأقساط م

 العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي:

 ضبه مدة الإجارة ، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. .أ
  ديد مبلم كد قسه من أقساط الأجرة. .ب
ك وعد سابق بذليذاً لتنف نقد الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه .ت

 بم المالك والمستأجر".

 :3وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن ضابه جواز الإجارة المنتهية التمليك ما يأتي

                                                           
 .699، ا1الثاني عشر، ا، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات  1
. 349-249، ا1، اثاني عشرال، العدد الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالقره دايري،  2

 .199-195، االعقود المالية المركبة ،العمراني
 .697، ا1الثاني عشر، ا، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات  3
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د البيع رام عقن إب. وجود عقدين منفصلم يستقد كد منهما عن الآخر زمانا، بحيء يكو 1"
 ازي الوعد فييار يو ا بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد التمليك في نهاية مدة الإجارة ، و 

 الأحكام.

 . أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.2

لمؤجر ما تحمد اك ي. أن يكون ضمان العم المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذل3
ر بشيء إذا لمستأجم ايلحق العم من ضرر يرير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلز 

 فاتت المنفعة.

 لاا، ا إسلاميً عاونيً  تشتمد العقد على تأمم العم المؤجرة فيجب أن يكون التأمم. إذا ا4
 تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

عقد  ال مدةطو  . يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية التمليك أحكام الإجارة5
 الإجارة وأحكام البيع عند تملك العم.

 الإجارة". ال مدةطو  ة يرير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر. تكون نفقات الصيان6
أنه:  صت علىيء نوأخذت المعايير الشرعية  واز الإجارة المنتهية التمليك، ح

لإجارة، عقد ا عن "يجب في الإجارة  ديد طريقة تمليك العم للمستأجر بوايقة مستقلة
 ويكون بإحدى الطرق الآتية:

ارة بأجرة ة الإجاء مدرمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد البيع في أانوعد البيع بثمن  .أ
 المدة الباقية، أو بسعر السوق.

 وعد الهبة. .ب
 .1"عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط .ت

                                                           
 .117، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية1
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وقد عرفِّت بتعريفات متعددة تؤول كلها إلى معنى واحد، منها تعريف : الشركة المتناقصة .2
بأنها: "عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء المعايير الشرعية، حيء عرفتها  هيئة

بشراء حصة الآخر تدريجيًا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. وإن هذه العملية 
تتكون من الشركة في أول الأمر، تأ البيع والشراء بم الشريكم، ولا بد أن تكون الشركة 

ذلك بوعد منفصد عن الشركة، يرير مشترط فيها البيع والشراء، وإ ا يتعهد الشريك ب
وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصد عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في 

 .1الآخر"
وعرفتها الموسوعة الإسلامية بأنها: "مشاركة يعطي البنك فيها الحق للشريك في 

المتفق عليها،  الحلول محله في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات، وفق ما تقتضيه الشروط
لسداد قيمة قسه أو طبيعة العملية على أساس إجراء ترتيب من م لتجنيب جزء من الدخد 

 .2حصة البنك"
 :3وللمشاركة المتناقصة صور متعددة، من أبرزها

 ،مدالشريك الع مدّ ويق، عمالصورة الأولى: أن تدفع المؤسسة المالية كامد رأس المال لمشروع م
 ناقصة.ة المتشاركمع وعد من المؤسسة بتمليك المشروع بطريقة الم، الربح بينهمايكون و 

الصورة الثانية: يحدد نصيب كد من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثد مجموع 
قيمة الشيء موضوع المشاركة )عقار مثلًا(، ويحصد كد من الشريكم )البنك والشريك( على 

ملوكة .. وللشريك إذا شاء أن يقتنِ من هذه الأسهم الم نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار
                                                           

 .117، االمعايير الشرعية، ية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال 1
المشاركة المتناقصة في ضوء ضوابط العقود المستجدة، مجلة عجيد جاسم،  النشمي،نقلًا عن الموسوعة الإسلامية،  2

 .581، ا2، االثالء عشر ، العددمجمع الفقه الإسلامي
نزيه حماد،  .581، ا2، ابقمصدر ساالمشاركة المتناقصة في ضوء ضوابط العقود المستجدة، النشمي، 3

، الثالء عشر ، العددالمشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي
المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، مجلة مجمع الفقه وهبة الزحيلي،  .516، ا2ا

 .490، ا2، االثالء عشر ، العددالإسلامي
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، بحيء تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة، إلى أن للبنك عددًا معينًا كد سنة
 .الملكية المنفردة للعقاربكاملها ، فتصبح له  يتم تمليك شريك البنك الأسهمَ 

المشاركة في التمويد الكلي أو الجزئي الصورة الثالثة: وهي أن يتفق البنك مع عميله على 
لمشروع ذي دخد متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر، لتحصيد 
البنك حصة نسبية من صافي الدخد المحقق فعلا، مع حقه الاحتفاظ الجزء المتبقي من 

مه البنك الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصد ما قد
 عض قيمة الحصة من الغلة الناتجة.من تمويد، أي إن هذه الصورة يتم فيها سداد ب

 وقد نصّ مجمع الفقه الإسلامي بشأن المشاركة المتناقصة على ما يأتي: 
المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بم طرفم في مشروع ذي دخد يتعهد " .1

خر تدريًجا، سواء كان الشراء في حصة الطرف فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآ
 المشتري في الدخد أم من موارد أخرى.

هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كد منهما بحصة  أساس قيام المشاركة المتناقصة .2
في رأس مال الشركة، سواء كان إسهامه النقود أم الأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان  

بقدر حصته في  -إن وجدت–بح، على أن يتحمد كد منهما ا سارة كيفية توزيع الر 
 الشركة.

تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفم فقه بأن يتملك حصة  .3
الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر ا يار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كد 

 والقبول. جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين الإيجاب
يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، وي د كد  .4

 من الشريكم مسؤولًا عن المشاركة الأساسية بمقدار حصته.
المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها الأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها  .5

 الضوابه الآتية:
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اء ند إنشصة عالطرفم حصة الطرف الآخر بمثد قيمة الحعدم التعهد بشراء أحد  .أ
ن ديد ثمتم  يالشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بد ينبغي أن 

 يع.ند البعليه بيع الحصة القيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق ع
ات، بد صروفلماائر عدم اشتراط  مد أحد الطرفم مصروفات التأمم أو الصيانة وس .ب

 على وعاء المشاركة بقدر الحصص. مد 
الأراح  طوع منم مق دد أراح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبل .ت

 أو نسبة من مبلم المساهمة.
 الفصد بم العقود والالتزامات المتعلقة المشاركة. .لح
 ."1 تمويد(منع النص على حق أحد الطرفم في استرداد ما قدمه من مساهمة ) .ا

البطاقات المصرفية الائتمانية: وقد عرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: "مستند يعطيه  .3
يمكنه من شراء السلع أو  -بناء على عقد بينهما  -مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري 

 .2ا دمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر الدفع"
ددة ات متعكييفتمجموعة اتفاقيات وتعاقدات قد يجتمع في العقد  وهي  توي على

 لعلاقة واحدة، وتكييف آخر النسبة للطرف الآخر.
 وأطراف الاتفاقيات في بطاقة الائتمان هي:

 ()ماستر كارد وفيزا( )كـ   المن مة العالمية: هي الل تملك العلاقة التجارية للبطاقة .أ
 صدار البطاقة.المصرف المصّدر: هو الذي يقوم بإ .ب
 حامد البطاقة: وهو العميد الذي يستخدم البطاقة. .ت
 ارية.لات تجم محالتاجر: وهو الجهة الل تقبد البطاقات سواء أكانت مؤسسة أ .لح

                                                           
 .645، ا1، اا امس عشر، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1
 .71، ا1، اقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 2
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ى قات لدلبطاالمصرف التاجر: وهو المصرف الذي يقوم التسويق لاستخدام ا .ا
 المؤسسات والمحلات التجارية.
 در البطاقة وحاملها:التكييف الشرعي للعلاقة بم مص

مبيناً العلاقة بم المصدر والحامد: "التكييف الملائم  أبو يردةقال الدكتور عبد الستار 
للعلاقة بم مصدر البطاقة وحاملها هي الكفالة، فالبنك يتكفد بأداء ما يجب في ذمة حامد 

ة تجاه التجار البطاقة من ديون ناتجة عن استخدامها في حدود السقف المبم في شروط البطاق
 .1ومقدمي ا دمات المشتركم في ن ام البطاقة"

م )الأول(  لى نوعإقسم الكفالة تقبد التقييد الزمان والمبلم والأشخاا، كما أنها تن
 كفالة دين ربت عند انعقاد الكفالة. 

 و)الثاني( كفالة دين سيثبت في المستقبد.

 م التاجر:التكييف  الشرعي للعلاقة بم البنك المصدر وب

"إن العلاقة بم مصدر البطاقة وقابلها )التاجر( هي علاقة كفالة مقترنة الحوالة الل 
 .2تمت بم حامد البطاقة ومصّدرها، وكان التاجر فيها محالًا"

 التكييف الشرعي للعلاقة بم البنك التاجر والتاجر:

 وتكييف العلاقة بم البنك التاجر والتاجر مزدوجة فهي:

ك التاجر ى البنة عل: الأار الناشئ عن حوالة الدين الصادرة من حامد البطاقأولاً 
 لة.والصالح التاجر، فالتاجر ينشأ له التزام على البنك التاجر بموجب الح

                                                           
 .480ا ،3ا ،العدد الثاني عشر، الإسلامي مجلة مجمع الفقه ،بطاقات الائتمانعبد الستار،  ،أبو يردة 1
 .المصدر السابق 2
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رنياً: حوالة حق، بإحالة التاجر لبنك التاجر لاستيفاء ما للتاجر من حق على 
لبنك التاجر على ما يدفعه، فيثبت له حق حامد البطاقة، وهي بمثابة توايق آخر لحصول ا

الرجوع على حامد البطاقة بسببم هما: حق استيفاء المحال عليه )البنك التاجر( من المحيد 
)حامد البطاقة( في الحوالة المطلقة، وحق استيفاء المحال )البنك التاجر( حوالة حق من المحال 

 .1عليه )حامد البطاقة(

 ا:ة لهم المصدر للبطاقة والمن مة الراعيالتكييف الشرعي للعلاقة ب

ة(، حيء إن )سمسر  ساطةالعلاقة بم البنك للبطاقة والمن مة الراعية لها هي علاقة و 
 المن مة تعد صاحبة الحق المعنوي في البطاقة )الترخيص(.

وتنشئ المن مة علاقة بينها وبم البنوت والمؤسسات المالية الل تصدر البطاقة، حيء 
لمن مة تلك البنوت ا برة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقة، وتشمد تزود ا

خدمات المن مة التوسه بم الأعضاء بشأن الاتصالات والمراسلات وعمليات المقاصة 
 2والتسويات، وعمليات التفويض وإيجاد الحلول للمشاكد الل  دلح بم الأعضاء.

 نك التاجر والبنك المصّدر:التكييف الشرعي للعلاقة بم الب
م ستخدايج لايقدم البنك التاجر خدمات للبنك المصدر للبطاقة، وذلك الترو 

ع التجار، ماقيات تفالبطاقة من قبد أصحاب المتاجر وا دمات، وهو الذي يتولى إبرام الا
لمصّدر نك اه مع البعلاقت في والتعهد بدفع المبالم المستحقة المترتبة على قبولهم البطاقة، وهو

 يقوم بدور الوكيد أو الوسيه، ويستحق من المصدر عمولة على ذلك.

 : 3مجمع الفقه الإسلامي بشأن البطاقات الائتمانية ما يأتيمجلس وقد قرر  

                                                           
 .480، ا3ا ،، مصدر سابقبطاقات الائتمان، أبو يردة 1
 المصدر السابق. 2
 .219، ا3، اا امس عشر ، العددمجلة مجمع الفقه الإسلامي 3
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يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامد بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع  .أ
 الفائدة عند التأخر في السداد.

( بشأن الرسوم، والحسم 2/12) 108لبطاقة المغطاة ما جاء في القرار ينطبق على ا .ب
 على التجار ومقدمي ا دمات، والسحب النقدي الضوابه المذكورة في القرار.

 يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات البطاقة المغطاة. .ت
دخول  لا يجوز منح المؤسسات حامد البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمم التجاري أو .لح

الأماكن المح ورة شرعًا. أما منحه امتيازات يرير محرمة، مثد: أولوية الحصول على 
 ا دمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعًا.

م بدائد للبطاقة يرير المغطاة أن تلتزم في على المؤسسات المالية الإسلامية الل تقدّ  .ا
جنب شبهات الرا أو الذرائع الل تؤدي إصدارها وشروطها الضوابه الشرعية، وأن تت

 إليه، كفسخ الدين الدين.
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 الفصل الثاني: القواعد الاستدلالية في باب السلم:

 .المبحث الأول: كل عوض في الذمة يشترط العلم به ومعرفة مقداره وضبط صفته 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .الء: تطبيقات القاعدةالمطلب الث

 .المبحث الثاني: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
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 ه:بط صفتوض المبحث الأول: كل عوض في الذمة يشترط العلم به ومعرفة مقداره
 :ول: معنى القاعدةالمطلب الأ
تعـنِ القاعــدة بأن كــد عــوض ابـت في الذمــة لا بـُـدّ مــن العلـم بــه لرفــع الجهالــة المفســدة  

عقــود  ة لجميــعللعقــد، ولا بــد كــذلك مــن معرفــة مقــدار العــوض وصــفته، وهــذه القاعــدة شــامل
د ك  ها أن يعلمشترط فييالمعاوضات، مثد البيع والإجارة والصرف والشركة والسلم ونحوها الل 

أن دراسـتنا  وبمـاد. وها مما تتوقـف عليـه صـحة العقـمن العاقدين: العوض والمعوض والأجد ونح
 حثه.فسيقتصر الباحء على تنزيد هذه القاعدة على مبامتعلقة في اب السلم 

ـــد فيـــه العـــوض )رأس المـــال( ويـــؤخر الم المســـلم )عـــو ض مـــن طبيعـــة عقـــد الســـلم أنـــه يعج 
سـلَم إليـه، فـلا بـُدّ إذفيه(، وهو أحد العوضم، وهـ

ُ
شـياء: علـم بثلااـة أن مـن الو متعلـق بذمـة الم

 عم المسلم فيه، وقدره، وصفته.
 :1اشترط فقهاء الحنابلة أن ينُصّ في عقد السّلم الأمور الآتية

و التمــر مــن صــري، ألم فيــه ونوعــه: بأن يبــم أنــه رز مــن النــوع الباكســتاني أو المســجــنس الم .1
 .النوع الصقعي ونحو ذلك

ته طويلـة صري حباضبه صفته: بأن يبم صفته مما يختلف به الثمن ظاهراً كأن يقول رز م .2
 أو تمر صقعي سكري صغير.

، ا كــان مــوزوناً لــوزن إذبيــان قــدره: بأن يــذكر مقــدار المســلم فيــه الكيــد إذا كــان مكــيلًا، وا .3
 . ويلك  500والعدد إن كان معدوداً، كأن يقال شعير مصري قديم، حباته طويلة، 

إليــه  المســلم ولا يصــح أن يُشــترط في عقــد الســلم: الأجــود، كــأن يشــترط المســلم علــى
د يحتمــد أن يوجــو يــد إلا أجــود أنــواع الــرز المصــريه لتعــذر الوصــول إليــه إلا نادراً، إذ مــا مــن ج

 أجود منه.

                                                           
، 3، االإراداتشةةةةرح منتهةةةةى البهــــوتي، . 203-202-201، ا5، امعونةةةةة أولي الن هةةةةىابــــن النجــــار، ان ــــر:  1

 .94-93-92، ا8، اكشاف القناع. البهوتي، 302-301-300ا
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لتعـــذر الوصـــول إليـــه إلا  (لا يصـــح شـــرطه أجـــود)و : "ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار
 :أي (ولـه)ه لأنـه لا ينحصـر. (أو أردأ) .من جيد إلا ويحتمد أن يوجد أجود منه إذ ما .نادراً 

 .1ه لأن الحق له وقد رضي بدونه"(أخذ دون ما وصف)لرب السلم 
وإن جــاء المســلم إليــه بأجــود ممــا أســلم فيــه مــن نوعــه يلــزم المســلم أخــذهه لأنــه جــاءه بمــا       

 .2تناول العقد، وزيادةٍ تنفعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .197، ا5، اىمعونة أولي النهابن النجار،  1
. البهـوتي، 304، ا3، االإراداتشةرح منتهةى البهـوتي، . 198، ا5، امعونةة اولي النهةىان ر: ابن النجـار،  2

 .101، ا8، اكشاف القناع
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 لمطلب الثاني: تأصيل القاعدة:ا

 الفرع الأول: صيغة القاعدة

تعـــددة بـــارات موردت هـــذه القاعـــدة في ســـياق التعليـــد لجملـــة مـــن الفـــروع الفقهيـــة وبع
 مؤداها واحده فمنها:

ـــــن قدامـــــة ـــــن قدامـــــة و  ه(620)ت: قـــــول اب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــيرعب  صـــــاحب الشـــــرح الكب
ســـلَمَ : ه(695ابـــن المنجـــى )ت:و  ه(682)ت:

ُ
في الذمـــة، فـــلا بــُـد  مـــن  فيـــه عـــوض  "لأن الم

 .1العلم به، كالثمن"
"وكـد مـا ضـبه بصـفة فالسـلم فيـه : بارة أخرى حيـء قـالكما عبر عنها ابن قدامة بع

 .2جائز"
"لأنـــه عـــوض يرـــير مشـــاهد يثبـــت في وقـــال ابـــن قدامـــة وابـــن المنجـــى في موضـــع آخـــر: 

 .3الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن"
والبرهــان  ه(682)ت: صــاحب الشــرح الكبــيرن بــن قدامــة عبــد الــرحمكمــا عــبر عنهــا 

"لأنــه عــوض يرائــب يثبــت في الذمــة، فاشــترط معرفــة قــدره  بقولهمــا:  ه(884)ت: ابــن مفلــح
 .4كالثمن"

"لأنه عوض ابت في الذمـة، فاشـترط معرفـة بقوله:  ه(772)ت: وعبر عنها الزركشي
 .5قدره كالثمن"

                                                           
، 12، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 391، ا6، االمغنيابن قدامة،  1

 . 526، ا2، افي شرح المقنعالممتع . ابن المنجى، 233ا
 .385، ا6، االمغنيابن قدامة،  2
 .991، ا3، االممتع في شرح المقنعابن المنجى، . 399، ا6، االمغنيابن قدامة،  3
، 4، االمبةدعابـن مفلـح،  .253، ا12، االشرح الكبير المطبوع مةع المقنةع والإنصةافعبد الرحمن ابن قدامة،  4

 . 180ا
 .305، ا3، االإراداتشرح منتهى . البهوتي، 8، ا4، ار الخرقيشرح مختصالزركشي،  5
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يثبـــت في الذمـــة، فاشــترط العلـــم بـــه   ســـلم عــوض"لأن ال: (1051)ت: وقــال البهـــوتي
 .1كالثمن"

 الفرع الثاني: أدلة القاعدة:

 أولًا: من السنة:
 وَوَزْنٍ  مَعْلُومٍ، كَيْدٍ   فَفِي شَيْءٍ، في  أَسْلَفَ  مَنْ » لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

  .2«مَعْلُومٍ  أَجَدٍ  إِلَى  مَعْلُومٍ،
ترط أن يكون قدره معلومًا بكيد أو جواز السلم، وأنه يش"وهذا الحديء يدل على 

وزن أو يريرهما مما يضبه به، فإن كان مذروعًا كالثوب اشترط ذكر ذراع معلوم، وإن كان 
 .3معلومًا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم"

 رنياً: من الإجماع:
سلم نحفا عنه من أهد العلم على أن ال: "أجمع كد من ه(318)ت: ابن المنذر قال
 يجـــوز بقفيـــز لا يعلـــم عيـــاره، ولا في اـــوب بـــذرع فـــلانه لأن المعيـــار لـــو تلـــف، أو في الطعـــام لا

 .4مات فلان، بطد السلم"
 : من المعقول:رلثاً

 ز بغير ما هو مقدر به الأصد.نه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يحلأ" .أ

                                                           
 .92، ا8، اكشاف القناعالبهوتي،  1
وأخرجه  (.2240، رقم: )85، ا3، كتاب السلم، اب: السلم في وزن معلوم، اصحيحهأخرجه البخاري في  2

 (.1604، رقم: )1226، ا3، كتاب المساقاة، اب: السلم، اصحيحهمسلم كذلك في 
، 2)بيروت: دار إحياء الترالح العربي، ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجيحيى بن شرف،  لنووي،ا 3

 .41، ا11ا م(1972ه، 1392
بلفا  400، ا6، االمغنيابن قدامة، . ونقله عنه: 106، ا6، االإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر،  4
 ....".المسلم في الطعامأن "
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وجــب فلأجلــه  أنــه يبقــى مــن الصــفات مــن اللــون والبلــد ونحوهمــا مــا يختلــف الــثمن والعــوض .ب
 ره.ذك

 .1"لأن ما لا يمكن ضبه صفاته يختلف كثيراً. فيقضي إلى المنازعة الممنوعة .ت

                                                           
، 12، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 400، ا6ا، المغنيقدامة،  ابن 1

 .254ا
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

وســبب  ،م فيــهوز الســلذكــر فقهــاء الحنابلــة أمثلــة كثــيرة لمــا يجــوز الســلم فيــه، ومــا لا يجــ
 اختلافهم هو: هد صفات المسلم فيه يمكن ضبطها أم لا؟

ديــــد القمح والحالمكــــيلات والمــــوزونات والمزروعــــات والمعــــدودات كــــيجــــوز الســــلم في جميــــع   .1
 .والأقمشة والحيوانات، لأنه يمكن العلم به ومعرفة مقداره وصفته

 لا ما لأن(; صفاته انضباط) يمكن مما فيه مسلم كون: "ه(1051قال البهوتي )ت:
( كمــوزون) رعاشــ مطلــوب وعــدمها والمشــاقة المنازعــة إلى فيفضــي كثــيرا  يختلــف صــفاته تنضــبه

 حب من( مكيد) ت( و) ....وصوف وكتان وقطن ورصاا ونحاس وحديد وفضة ذهب من
 .1"(حيوان من معدود) ت( و) وخيوط كثياب(  مذروع) ت( و) ونحوها ولبن ودهن وتمر

ء قـرر بشـأن تاسـع حيـوهو ما قرره المجمع الفقهـي الإسـلامي المنعقـد في دورة مـؤتمره ال
 السلم ما يلي:

 ويثبـت صـفاته ضـبه ويمكـن بيعـه يجـوز مـا كد  تشمد السلم عقد فيها يجري الل السلع"أولًا: 
 .عاتالمصنو  أم المزروعات أم ا ام المواد من أكانت سواء الذمة، في ديناً 

 :رنيًا: بشأن تطبيقات السلم

سـلامي وفي تصـاد الإيعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويد ذات كفاءة عاليـة في الاق
 التشــــغيد لتمويــــد نفقــــات ســــتجابتهاالمصــــارف الإســــلامية، مــــن حيــــء مرونتهــــا وا نشــــاطات

 نها: موالنفقات الرأسمالية الأخرى. ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، 

                                                           
البهوتي، . 198، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار، وان ر: . 729، ا3، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  1

 .87-86، ا8، اكشاف القناع
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 مــع لإســلاميا المصــرف يتعامـد حيــء مختلفــة، زراعيــة عمليـات لتمويــد الســلم عقــد يصـلح .أ
 ميرـيره محاصـيد أو ممحاصـيله مـن الموسـم في السـلعة لـديهم توجـد أن يتوقـع الـذين المزارعم

 بهــذا ملهــ فَـيُـقَــدِّمُ  م،محاصــيله مــن التســليم في أخفقــوا إذا ويســلّموها يشــتروها أن يمكــن الــل
  .جهمإنتا  قيق عن المالي العجز مشقة عنهم ويدفع الغاً  نفعاً  التمويد

د المراحــد ا تمويــميمكــن اســتخدام عقــد الســلم في تمويــد النشــاط الزراعــي والصــناعي، ولاســي .ب
دة تســويقها اً وإعــاالســابقة لإنتــاا وتصــدير الســلع والمنتجــات الرائجــة وذلــك بشــرائها سَــلم

  بأسعار مجزية.
يمكن تطبيق عقد السلم في تمويد الحرفيم وصغار المنتجم الزراعيم والصناعيم عن طريق  .ت

رأس مـال سـلم مقابـد إمدادهم بمستلزمات الإنتاا في صورة معدات وآلات أو مواد أوليـة كـ
 .1الحصول على بعض منتجا م وإعادة تسويقها"

عـوض في الذمـة يشـترط العلـم الوهذه الصور الـواردة في قـرار المجمـع الفقهـي جـائزة لأن   
 .به ومعرفة مقداره وضبه صفته

ديد يحتاا إلى تمويـد لشـراء كُتـد الحديـد الحيوجد مصنع يااني لسحب وتشكيد قضبان " .2
جـــدٍ يمتـــد حـــتى تاريـــخ بأبفائـــدة  صـــد عـــادة علـــى التمويـــد الـــلازم مـــن البنـــكويح ،اللازمـــة

التمويــد الــلازم علــى  تســويق منتجاتــه. ففــي هــذه الحــال يقــوم المصــرف الإســلامي بعــرض
تبرمج الحديد، و  من منتجاتسلم، فيأخذ مقابد التمويد المنتجات المصنعة أساس عقد ال

مينـاء سـيف كـون التسـليم في مينـاء التصـدير أو مواعيد وأمكنة التسـليم، ويتفـق مـثلًا أن ي
 .لأنه عوض ابت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمنفالسلم هنا جائز، ، 2"الاستيراد

أن  –مـثلاً  –يمكن للمصرف الإسلامي أن يقدم سلماً مع شركة منتجة للـنفه ولنفـرض  .3
 الذمـة بتـاريخ معـم شركة قطر للبترول تلتزم بتسليم كميـة محـدودة مـن الـنفه الموصـوف في

                                                           
 .99، ا1، ا(9/2) 85قرار رقم:  ،بة الشاملةالمكت ،مجمع الفقه الإسلامي الدولي وتوصيات قرارات 1
 .630-629ا، 1ا، ، العدد التاسعنزيه حماد، السلم وتطبيقاته المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2
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ســلم عــوض يثبــت في الذمــة، فاشــترط لأن ال، لــة الراســية في مينــاء حمــد الدوليــةعلــى الناق
 .العلم به كالثمن

 تســــتخدمه اشــــتهر في وقتنــــا الحاضــــر علامــــات تجاريــــة وهــــي عبــــارة عــــن علامــــات مميــــزة  .4
 فيمــا  العــالمفيالشـركات لتمييــز منتجا ــا وسـلعها عــن شــركات أخــرى، وتتنـافس الشــركات 
د ســـنة،  اليـــة كـــبينهـــا علـــى صـــدارة أفضـــد علامـــة التجاريـــة مـــن حيـــء القيمـــة الشـــرائية والم

 كالتنافس بم شركة كوكاكولا وشركة بيبسي في مشروب يرازي. 

ســبق في كــلام فقهــاء الحنابلــة أنــه يشــترط في المســلم فيــه )الســلعة( أن تُضــبه صــفاته الــل و  
ـــرداءة والطـــول والقصـــر والعـــرض يختلـــف الـــثمن بهـــا ظـــاهراً، فيـــذكر الجـــنس  والنـــوع والجـــودة وال

 .1والسمك والنعومة وا شونة ونحوه من الصفات
م فاً واحـداً أعددة صنوهد تعد السلعة الواحدة ذات العلامات التجارية )الماركات( المت

 أصنافاً متعددة؟
 لا بد مـنة، فف السعلومما لا يخفى أن العلامة )الماركة( التجارية تعد وصفاً من أوصا
لعة ( المعينــة لســالماركــة)ذكرهــا في عقــد الســلم، ويلُــزم الوفــاء بــه إذا اشــترط رب الســلم العلامــة 
السـعودية،  تـول صـنعمعينة، كأن يشترط رب السلم في من فات يرسيدٍ أرضية الحمام لماركة دي

ى لنــاس علــافهنــا يعتــبر صــنف مختلــف عــن من فــات مــن شــركات أخــرى كشــركة بــيرل، فإقبــال 
 أيرلى.  ة ديتول أكثر من شركة بيرل مما يدل على جودة المنتج وكذلك سعرهاشرك

: "فيصــف التمــر بأربعـــة ه(620)ت: وهــذا مــا قالــه فقهــاء الحنابلــة، قـــال ابــن قدامــة
أوصــــاف، النــــوع، بــــرنيِّ أو معقلــــي والبلــــد إن كــــان يختلــــف فيقــــول: بغــــدادي أو بصــــري فــــإن 

 .2، والبصري بخلاف ذلك"البغدادي أحلى وأقدُّ بقاء لعذوبة الماء

                                                           
 .85، ا2، االكافيان ر: ابن قدامة،  1
 .392، ا6، االمغنيابن قدامة،  2
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 علـى والأوصـاف: "ه(682)ت: الشـرح الكبـير وقال عبد الرحمن بـن قدامـة صـاحب
 والنــوع، الجــنس، أوصــافه الااــة عليهــا فــالمتفق. فيهــا ومختلــف اشــتراطها، علــى متفــق ضــربمه
 وهـذا. وسـنذكرها قـدره، معرفة وكذلك. فيه مسلم كد  في منها بد لا فهذه. الرداءة أو والجودة
 يختلـف ما الثاني، الضرب. اخلافً  فيه يريرهم عن نعلم ولا. والشافعي ومالك، حنيفة، أبي قول

 المتفــــق علـــى اقياسًــــ ا،شـــرطً  ذكرهــــا يكـــون أن فينبغـــي الأوصــــاف، هـــذه يرــــير اختلافـــه الـــثمن
 .1"عليها

 وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، وفيما يلي بعض نصوصهم:

ركـــة لســـلم مااجحًـــا هـــذا القـــول: "أرى أنـــه إن اشـــترط رب قـــال الـــدكتور محمـــد عطـــا مر 
هرات تجاريــة شــيــة ذات تجاريــة معينــة فــلا بــد مــن الوفــاء بهــا، خاصــة إذا كانــت الماركــات التجار 
نــة ة تجاريــة معيلــى ماركــمتفاوتــة، فــالإعلانات التجاريــة المكلفــة وتجــارب النــاس تجعــد الإقبــال ع

  أكبر بكثير من ماركة أخرى لنفس السلعة.

ولكن يجوز أن يشترط في عقد السلم تسـليم سـلعة معينـة موصـوفة في أي ماركـة تجاريـة 
يجدها المسلم إليـه، ففـي هـذه الحالـة لا حـرا أن يـدفع السـلعة بأوصـافها المـذكورة في أي ماركـة 

 .2تجارية يجدها طالما أن رب السلم قد أعطاه الحق في ذلك"

اركــة المعينــة إذا كانــت توجــد في الســلعة وكــذلك قــال الشــيخ حســن الجــواهري: "فــإن الم
)ذات العنــوان المشــترت مــع آلاف الســلع( خصوصــيات معينــة تجعلهــا متميــزة عــن بقيــة الســلع 
بدون هذه الميزة، فـإن ذكـر هـذه الميـزات في عقـد السـلم يكـون لازمـاً لرفـع الجهالـة والغـرر، فـإن 

ورق إلى صــقيد وخشــن وكــذا فرضــنا أن شــركات صــنع الــورق أو المناديــد تختلــف في صــناعة الــ

                                                           
 .234، ا12، اوالإنصافالشرح الكبير المطبوع مع المقنع عبد الرحمن ابن قدامة،  1
 .442ا ،1ا ،التاسع، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي السلم وتطبيقاته المعاصرة،محمد عطا،  2
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المناديد، فإن عقد السلم الذي يوجد في ا ارا لابد فيـه مـن ذكـر الصـفة الـل تميـز أفـراد ذلـك 
 .1النوع وإلا لأدى إلى الغرر المنهي عنه"

 ذات الواحـــدة الســـلعةوممـــن قـــال بهـــذا الـــرأي الـــدكتور عجيـــد النشـــمي، حيـــء قـــال: "
 واحـدة سـلعة كانـت  وإن هـذا زمننـا في متعـددة أصـنافا تعتـبر هذه المتعددة، التجارية العلامات
 ووصـف لذاتـه مقصـود معينـة ماركـة  ديـد لأن عليـه الاتفاق تم بما هذا على بناء الوفاء ويجب
 .2" قيمة وله فيه مريروب

ويتلخص مما سبق: أنه لابـد مـن ذكـر العلامـة التجاريـة )الماركـة( في عقـد السـلمه لأنهـا 
مـا ذكرهـا الفقهـاء، وهـو مـا نصـت عليـه هيئـة المعـايير الشـرعية بقولهـا: بمنزلة الوصف والجـودة ك

"يعد مـن العـدديات المتقاربـة المصـنوعات لشـركات لهـا منتجـات لا تتفـاوت آحادهـا ومنضـبطة 
 .3بعلامات تجارية ومواصفات قياسية ومتوافرة"

 وصـــوفة فييجـــوز إصـــدار صـــكوت الســـلم، فيكـــون مصـــدر الصـــك ائعـــاً لمحاصـــيد زراعيـــة م .5
هـــا عنـــد ندفـــع ثمو الذمـــة ســـلماً، ويطلـــب مـــن المكتتبـــم )المشـــترين( شـــراء هـــذه المحاصـــيد، 

 .- تهلأنه يمكن العلم به ومعرفة مقداره وصف - التعاقد من حصيلة الصكوت
توافر تب أن ، ويجوتكون العلاقة بم مصدر الصكوت والمكتتبم هو علاقة بيع سلم

لصكوت نسبة املو اك حتترتب عليه جميع آرره، فيملفيه جميع شروط عقد السلم المذكورة، و 
 معنية من المحاصيد تتناسب مع نسبة الصكوت الل اشتروها.

                                                           
 .501ا ،1ا ،التاسع، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي السلم وتطبيقاته المعاصرة،الجواهري،  1
 .464ا ،1ا ،التاسعالعدد  النقاشات، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2
 .133، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 3
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وي هر في هذه الحالة أن حاملي الصكوت بحاجة إلى تعيم وكيد يتولى عملية السلم، 
من حيء دفع الثمن وقبض البضاعة وبيعها، تأ توزيع حصيلة البيع على حاملي الصكوت 

 .1حسب حصته في الصكوت على

في  ثانويةه لأنها دينفي الأسواق ال –بيعاً وشراء  –ولا يجوز تداول صكوت السلم 
: "لا يجوز بيع السلعة المشتراة في دورته السابعةالذمة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 

 . 2سلماً قبد قبضها"

يكـون  م فيـه أنشروط المسـل ه لأن منفهو يرير جائزالسلم في الأسهم،  من ذلكويستثنى 
 ا.  موصوفا في الذمة، لا عينً 

والن ــــر إلى أســــهم الشــــركات فهــــي عبــــارة عــــن حصــــة شــــائعة في موجــــودات الشــــركة وأن 
التصــرف في الســهم هــو تصــرف في هــذه الحصــة الموجــودة الــل تعتــبر عــم قائمــة مشخصــة في 

ن محـــد الســـلم يتعلـــق الذمـــة الشـــركة، وإذا ابـــت ذلـــك عُلـــم أن الســـلم في الأســـهم لا يجـــوزه لأ
)الدين( وأسهم الشـركات لا يتـأتى فيهـا إلا التعيـم، وذلـك بـذكر اسـم الشـركة الـل يـراد السـلم 

. وهــي مـــا أخــذت بهـــا هيئــة المعـــايير 3فيهــا، وهـــذا يجعــد الســـهم عينــا معينـــة، لا دينــا في الذمـــة
سـندات( حيـء نصـت: "لا فيما يتعلق الأوراق الماليـة )الأسـهم وال 3/11الشرعية في ماد ا 

 .4يجوز السلم في الأسهم"

                                                           
، 2ا، العدد التاسع عشر، صكوك الاستثمار الإسلامي، مجلة الفقه الإسلامي الدولي، حسان، حسم حامد 1

 .585-584ا
، 2ا، العدد التاسع عشر، ، صكوك الاستثمار الإسلامي، مجلة الفقه الإسلامي الدوليحسان، حسم حامد  2

  .890ا
هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة )المنامـــة:  الأوراق الماليةةةة، دراسةةةات المعةةةايير الشةةةرعيةمبـــارت ســـليمان،  ان ـــر: آل ســـليمان، 3

 .1477، ا2ا ، د.ط، د.ت(للمؤسسات المالية الإسلامية
 .298، ايةالمعايير الشرع، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 4
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 :المبحث الثاني: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال

  :المطلب الأول: معنى القاعدة

 مدة إلى المثمن أو الثمن قبض تأخير فيه جاز عقد أو بيع كد أنمفاد هذه القاعدة 
 هذه على المثمن أو الثمن بتقسيه وذلك، مدة من أكثر إلى التأخير فيه يجوز معينة واحدة
 .المدد

يصح تأخير المبيع إلى أجد، وكذلك إلى أجلم فأكثر، كأن تشتري عشرة هواتف من 
شـركة أبــد، فيســلمك علــى اــلالح دفعــات متفرقــة، كــد شــهر كميــة متفــق عليهــا، فهنــا المبيــع تم 

، كــأن يتفــق تســليمه علــى الااــة شــهور، وكــذلك الســلم يجــوز تفريــق المســلم فيــه علــى دفعــات
صاعاً من الرز المصري، وفي أول محرم  50سعود  مع تاجر رز أن يسلمه في أول شهر رمضان 

صــاعًا منــه، وهنــا تم تســليم الــرز علــى أجلــم، فيصــح هــذا الاتفــاق، كمــا يصــح الاتفــاق  30
 على أجد واحد، قياساً على البيع.

 وإذا أسلم الرجد في أجد واحد أو أكثر فله حالان:

 لأولى: أن يُسلم في جنسم إلى أجد واحد أو أكثر، ولها صورتان:الحال ا

لا يبُم ثمن كد جنس، كأن يقول بعنِ أربعم صاعاً من تمـر الهنـدي وخمسـم أالأولى: 
 ريال مثلًا، فهذا السلم لا يصح. 2500صاعاً من رز بسمل بـ

 1000ر الهندي بـالثانية: أن يبُم ثمن كد جنس، كأن يقول بعنِ أربعم صاعاً من تم
 ريال. 1500ريال وخمسم صاعاً من رز بسمل بـ

 وهذا يصح، سواء سل مه إلى أجد أو إلى أجلم.

الحال الثانية: أن يسلّم في جنس واحد إلى أجلم فأكثر، فيصـح أن يبـم ثمـن كـد أجـد، كـأن 
 يبم كم قيمة القسه الأول وكم قيمة القسه الثاني.
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 إلى) وعســـد كــأرز،(  جنســم في) يســلم أن( ويصــح)" :ه(1051)ت: قــال البهــوتي 
 في) يســلم أن يصــح( و) .يصــح لم يبينــه لم فــإن منهمــا( جــنس كــد  ثمــن بــم إن) واحــد( أجــد
 بيــع كـد  لأن;  رمضــان في وبعضـه رجــب، في بعضـه يأخــذ كسـمن(  أجلــم إلى) واحـد( جـنس
 لـه الأبعـد الأجـد نلأ( ; وثمنـه أجـد كـد  قسـه بم إن) وآجال أجلم إلى جاز أجد إلى جاز
 وكـذا يصـح لم يبينهمـا لم فـإن وثمنـه قسطه معرفة فاعتبر أقد يقابله فما الأقرب، على وقع زيادة
 مــن جــنس كــد  حصــة يبــم حــتى يصــح لم كــأرز،  جــنس في وفضــة كــذهب:  جنســم أســلم لــو

 . 1"فيه المسلم

 واشترط فقهاء الحنابلة في الأجد شرطان:
قــال ابـــن قدامــة: "أنــه لابــد مـــن كــون الأجــد معلومــاً لقولـــه  الأول: أن يكــون الأجــد معلومــاً،

، وقـول [282]البقـرة:  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىى أَََىلٍ مُّسىَمفى فَىاكْتُبُو ُ{ }يَاتعـالى: 

 .3ختلافاً"ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة ا 2"إلى أجد معلوم" :النبي صلى الله عليه وسلم
لـه وقـع في الـثمن )الثاني: أن يكون الأجـد لـه أاـر في الـثمن عـادة، كشـهر، قـال ابـن النجـار: "

والرفـــق الـــذي شـــرع مـــن أجلـــه الســـلم لا يحصـــد إلا ، 4، لأن الأجـــد إ ـــا اعتـــبر ليتحقـــق"(عـــادة
 المدة الل لها أار على الثمن، والأجد الذي له أار في الثمن هو الشهر ونحوه عادة.

 

 

                                                           
. 208، ا5، امعونةة اولي النهةىابـن النجـار، . وان ـر: 307-306، ا3، االإراداتشةرح منتهةى البهوتي،  1

 .107، ا8، اكشاف القناعالبهوتي، 
 يأتي تخريجه في تأصيد القاعدة. 2
 .403، ا6، االمغنيابن قدامة،  3
كشاف البهوتي، .405-404، ا6، االمغني ابن قدامة، . وان ر:208، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار،  4

 . 105، ا8، االقناع
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 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة:

 :الفرع الأول: صيغة القاعدة
وردت هذه القاعدة في كتب الحنابلـة كغيرهـا مـن القواعـد الاسـتدلالية بصـيغة الجـزم في 

 ه(620)ت: ابــن قدامــةفقــد عــبر عنهــا  ســياق التعليــد بهــا والاســتناد إليهــا في توجيــه الفــروع 
: "كد بيـع الاستناد، حيء قالاه( 682)ت: صاحب الشرح الكبيرعبد الرحمن بن قدامة و 

  .1جاز في أجد واحدٍ، جاز في أجلم وآجال"
ــــــد،  بعضــــــهم عنهــــــاعــــــبر و  ــــــن النجــــــاره( 695)ت: ىمــــــنهم ابــــــن المنجــــــو التعلي  واب

ــــــاني ه(1051)ت: والبهــــــوتي ه(972)ت: ــــــء نصــــــوا عليهــــــا ه(1243)ت: والرّحيب ، حي
 .2وآجال"بقولهم: "لأن كد بيع جاز إلى أجد جاز إلى أجلم 

 الفرع الثاني: أدلة القاعدة:
روا لهــذا ، وذكــلــوميُشــترط في الســلم أن يكـون لــه أجــد معذهـب فقهــاء الحنابلــة إلى أنــه 

لشــرط فهــي  هــذا افيالشــرط أدلــة كثــيرة، وقاعــدتنا هــذه متفرعــة منــه، وكــد مــا جــاء مــن الأدلــة 
 تشمد هذه القاعدة أيضاً.

 أولًا: من القرآن:

]البقـرة:  بُو ُ{ََىلٍ مُّسىَمفى فىَاكْتُنٍ إِلَىى أَم بِىدَيْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُأَ }يَاقوله تعالى: 

282]. 

                                                           
، 12، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 419، ا6، االمغنيابن قدامة،  1

 .262ا
البهوتي، .208، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار، . 192، ا3، االممتع في شرح المقنعابن المنجى،  2

 .224، ا4، امطالب أولي النهىالرحيباني، . 107، ا8، ااف القناعكش
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 الأجد كان  واءس المعلوم التأجيد صحة على ابعمومه دلالآية تأن  وجه الاستدلال:
م جلـد جـاز إلى أجـاز إلى أجـأاحـت السـلم إلى أجـد معلـوم، فـإذا ا، فقـد متعـددً  أو واحـداً 
  .وآجال

: "قـــال ابـــن عبـــاس: لمـــا حـــرم الله الـــرا أاح الســـلم، قـــال ه(661قـــال الرســـعنِ )ت:

، والمعـنى: [282]البقرة:  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَََلٍ مُّسَمفى فَاكْتُبُو ُ{ }يَاتعالى: 

 .1إذا أسلمتم في شيء وتبايعتم نسيئة"
 من السنة: رنياً:

 وَوَزْنٍ  مَعْلُومٍ، كَيْدٍ   فَفِي شَيْءٍ، في  أَسْلَفَ  مَنْ »قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
  .2«مَعْلُومٍ  أَجَدٍ  إِلَى  مَعْلُومٍ،

 ز إلى أجلم.د فيجو أج وجه الاستدلال: فيه دليد على اعتبار الأجد معلومًا، فإذا جاز إلى

 من القياس: رلثاً:
 فـإن الحكـمه في بينهمـا المـؤار الفـارق بنفـي الأول الأجـد علـى انيالثـ الأجـد قيـاس

 واحـد أجـد إلى نيكـو  أن فـرق فـلا التأجيـد أصد جاز فإذا كالأول معلوم أجد الثاني الأجد
 .أجد من أكثر أو

 

 

                                                           
، )مكة المكرمة،  قيق: عبد الملك دهيش ،رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز الرسعنِ، عبد الرزاق بن رزق الله، 1

 ،رانفتح الرحمن في تفسير القمجير الدين،  . العليمي،714، ا1ا م(2014ه/1434، 1المكتبة الأسدية، ط
 .399، ا1ا م(2009ه، 1430، 1 قيق: نور الدين طالب )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

وأخرجه  (.2240، رقم: )85، ا3، كتاب السلم، اب: السلم في وزن معلوم، اصحيحهأخرجه البخاري في  2
 (.1604، رقم: )1226، ا3، كتاب المساقاة، اب: السلم، اصحيحهمسلم كذلك في 
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  المعقول: من :رابعًا
 لأن كد ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجد جاز أن يكون إلى أجلم. .1
ـــلَم جُـــ .2 وّز رخصـــة للرفـــق، ولا يحصـــد الرفـــق إلا الأجـــد، فـــإذا انتفـــى الأجـــد انتفـــى لأن الس 

 .1الرفق فلا يصح

                                                           
، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 419، ا6، االمغنيابن قدامة، ان ر:  1
 .207، ا4، امعونة اولي النهىابن النجار،  .183، ا4، االمبدعابن مفلح، . 262، ا12ا



 

109 

 

  المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

يجوز الاتفاق على تقسيه المسلم فيه على دفعات متفرقة، كـأن يسـلم شـخص في طحـم  .1
ة قطـــــري علـــــى أن يأخـــــذ بعضـــــه في أول رجـــــب وبعضـــــه في أول رمضـــــان، والدفعـــــة الثالثـــــ

وإن أســلم في جــنس واحــد ): "ه(1051)ت: يأخــذها في أول محــرم مــثلًا، قــال البهــوتي
)إن بـم قسـه كـد أجـد(  ... كَبُــرٍّ بعضـه إلى رجـب وبعضـه إلى شـعبان جـاز(إلى أجلم

 .لأن كد ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجد جاز أن يكون إلى أجلم، 1"وثمنه
تقســـيه المســـلم فيـــه، حيـــء نصـــت المـــادة  وقـــد أخـــذت هيئـــة المعـــايير الشـــرعية  ـــواز

: "يشترط أن يكون أجد تسليم المسلم فيه معلوماً على نحـو يزيـد الجهالـة المفضـية إلى 3/2/9
النزاع. ولا مانع من  ديد آجـال متعـددة لتسـليم المسـلم فيـه علـى دفعـات بشـرط تعجيـد رأس 

 .2مال السلم كله"

مــع الجرائــد الرسميــة والمجــلات الدوريــة، ســواء   يتعــاملونأصــبح النــاس والــوزارات الحكوميــة   .2
كانت شهرية أو سنوية عن طريق اشترات )مبلم( يدُفع مقدماً للجريدة أو المجلـة، بحيـء ترُسـد 

، قــال ابــن ها ومجلا ــا في مواعيــدها المحــددةالصــحيفة اليوميــة أو المجلــة الشــهرية والســنوية صــحف
لثلااـة، لم يصـحّ السـلم لفـوات شـرطه، وهـو أن النجار: "وإن أسـلم إلى أجـد قريـب كـاليومم وا

مثد ذلك لا وقع له في الثمن إلا أن يُسلم في شيء كخبز ولحم ودقيق ونحوها يأخـذ منهـا كـد 
ح أن يســـلم في شـــيء يـــوم جـــزءاً معلومـــاً فيصـــح الســـلم، لأن الحاجـــة داعيـــة إلى ذلـــك"، "ويصـــ

، 3اء بــم ثمــن كــد قســه أو لا"خــذه كــد يــوم جــزءاً معلومــاً مطلقــاً، أي ســو بأيصــح الســلم فيــه 
 .آجال إلى تأجيله فكذلك، جائز أجد إلى السلم تأجيد لأن

                                                           
 .107، ا8، اكشاف القناعالبهوتي،  1
 .133، االمعايير الشرعية، لية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما 2
 .107-106، ا8، اكشاف القناعالبهوتي،  .208، ا4، امعونة أولي النهىابن النجار،  3
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 ناقصــات، وممــايــد والموهــو مــا قــرره مجمــع الفقــه الإســلامي في قــراره المتعلــق بعقــود التور 
صـــناع، قـــد الاسترنيـــا: إذا كـــان محـــد عقـــد التوريـــد ســـلعة تتطلـــب صـــناعة، فهـــو ع"جـــاء فيـــه: 

 عقد الاستصناع.وتنطبق عليه أحكام 

لذمة يلتـزم اوفة في رلثاً: إذا كان محد عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موص
 بتسليمها عند الأجد، فهذا يتم بإحدى طريقتم: 

وز ســـلم فيجـــأن يعجـــد المســـتورد الـــثمن بكاملـــه عنـــد العقـــد، فهـــذا عقـــد يأخـــذ حكـــم ال .أ
 بشروطه المعتبرة شرعاً.

لا يجـوز لأنـه مبـنِ علـى المواعـدة  فإن هذامن بكامله عند العقد إن لم يعجد المستورد الث .ب
المتضــمن أن المواعــدة الملزمــة  41و 40الملزمــة بــم الطــرفم، وقــد صــدر قــرار المجمــع رقــم 

 .1"تُشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ الكالئ
ركة ماليزيــة شــنــة، مــع بحريــة المعلبــة، كأسمــات التو يجــوز جــريان عقــد الســلم في المنتوجــات ال .3

تأجيـــد  ، لأنكـــد دفعـــة محـــددة الكميـــة والوقـــت،  مـــثلاً علـــى خمـــس دفعـــات خـــلال ســـنة
 إلى أجد وآجال جائز كما قررت القاعدة. السلم

ون نـة، ويكـإذا اتفق صاحب البيت مع شـركة مـا علـى تركيـب أبـواب ذات مواصـفات معي .4
، هر شــــوالشــــفيــــتم تســــليم الأبــــواب للطــــابق الأرضــــي في  تســــليم الأبــــواب علــــى دفعتــــم،

 تأجيلـه كـذلكف، جـائز أجـد إلى السلم تأجيد لأن، والطابق العلوي في شهر ذو القعدة
 .آجال إلى

يشــتري المصــرف الإســلامي كميــة مــن الإسمنــت موصــوف في الذمــة المواصــفات الــل تم   .5
سمنــت في علــى أن يــتم تســليم الإالاتفــاق عليهــا بــم المصــرف والشــركة المصــنعة للإسمنــت، 

                                                           
 .572-571ا، 2، العدد الثاني عشر، امجلة مجمع الفقه الإسلامي 1
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 إلى تأجيلـه فكـذلك، جـائز أجـد إلى السـلم تأجيـد لأن، أربـع دفعـات خـلال سـنتم
 .آجال

مــن بعــض العمــلاء  -في مجموعــة دلــة البركــة  –رعية عُــرض ســؤال علــى هيئــة الرقابــة الشــ  .6
لمحاصــــيد بمدينـــــة ابخصــــوا الســــلم، ونصـــــه: الســــؤال: "تقـــــدم بعــــض العمـــــلاء مــــن تجـــــار 

الزراعيــــة بطلــــب للتعامــــد معهــــم المشــــاركة في عمليــــات بيــــع الســــلم أو الشــــراء  القضــــارف
للمحصـول قبــد الحصــاد )الاتفــاق علـى ســعر معــم يكــون نهائيـاً وملزمــاً بــم الطــرفم ويــتم 

 تسليم المحصول بعد الحصاد( نرجو إفتاءنا في هذا الموضوع؟
يــع يتــأخر فيــه المبيــع، الجــواب: بيــع الســلم مشــروع الكتــاب والســنة، وهــو نــوع مــن الب

ويســمى الســلم ويتقــدم فيــه الــثمن، ويســمى رأس مــال الســلم، فهــو عكــس البيــع بــثمن مؤجــد، 
وقد عرفه الفقهاء بأنه بيع أجد بعاجد ويعرف عنـد مزارعـي السـودان اسـم )الشـيد( ويشـترط 

 في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع، وينفرد بشروط خاصة به، هي: 

تفــرق المتعاقــدان قبــد التســليم بطــد  ومــال الســلم في مجلــس العقــد فلــرأس  أولًا: قــبض
 وهذا رأي جمهور الفقهاء.

صــح الســلم الحــال رنيــاً: أن يكــون المســلم فيــه مــؤجلاً وأن يكــون الأجــد معلومــاً فــلا ي
لحــديء ابــن عبــاس مــن ســلف في تمــر فليســلف في كيــد معلــوم ووزن معلــوم عنــد جمهــور فقهــاء 
 إلى أجد معلوم.

اً: أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجد وهذا شرط متفق عليه لأن رلث
المسلم فيه واجب التسليم عند الأجد فلابد من أن يكون تسليمه ممكناً حينذات وإلا كان 
من الغرر الممنوع وعلى هذا فلا يجوز السلم في تمر إلى أجد لا يعلم وجود ذلك التمر فيه أو 

لا نادراً كما لا يحق في ثمار نخد بأعيانها "فنهاهم عند ذلك" وقد روي عن النبي لا يوجد فيه إ
صلى الله عليه وسلم: أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجد من اليهود دنانير في تمر 
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أما من »مسمى فقال اليهودي: من تمر حائه بنى فلان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
وذلك لأن تمر البستان المعم لا  1«لكن كيد مسمى إلى أجد مسمىحائه بنى فلان فلا و 

يؤمن تلفه ولا يشترط عند جمهور الفقهاء وجود المسلم فيه عند العقد ولا بعده قبد حلول 
الأجد فلا يضر عندهم عدم وجوده عند العقد كما لا يضر انقطاعه بم العقد والأجد 

سلم فيه في الأسواق في حم العقد إلى حلول وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا وجود الم
الأجد وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور هذا ولا خلاف بم الفقهاء في جواز المسلم في 

ن الإبقاء شريطة أن يبم الجنس والوصف والمقدار ومكا -المكيلات والموزونات -المحاصيد
المحاصيد قبد الحصاد عن طريق  البنك هذه الشروط فلا حرا عليه التعامد في شراء ىفإذا رأ

 .2عقد السلم سواء كان تعامله منفرداً أو شريكاً مع يريره"

 إلى اتأجيلهوبناء على الفتوى السابقة، إذا جاز تأجيد المحاصيد إلى أجد، جاز  
 ، وهذا ما قررته القاعدة.آجالأجلم أو 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(، قال 2281م: )، رق765، ا2، كتاب التجارات، اب: السلف في كيد معلوم، االسننأخرجه ابن ماجه في  1
 : ضعيف.218، ا5الألباني في إرواء الغليد، ا

 م(1998ه، 1419، 1)جدة: مجموعة دلة البركة، ط فتاوى مجموعة دلة البركة جمع: محيي الدين، أحمد،ان ر:  2
 .115ا
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 : القواعد الاستدلالية في باب الإجارة:لثالفصل الثا

 ارة. الإجاً فيبحء الأول: كد ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون عوضالم 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

  :المنفعة المحرمة لا تقابد بعوضالمبحء الثاني. 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة

 .يد القاعدةالمطلب الثاني: تأص
 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

   :كان عمله يرير مضمون عليه لم يضمن ما تلف به  نكد مالمبحء الثالء. 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

  عليه.المبحء الرابع: كد فعد كونه قربة إلى الله لم يصح أخذ الأجر 
 .المطلب الأول: معنى القاعدة
 .المطلب الثاني: تأصيد القاعدة

 .المطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
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 الإجارة: ضاً فيعو  أن يكون المبحث الأول: كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز

 المطلب الأول: معنى القاعدة:

ة في الإجــــار و دي البيــــع بيــــان مــــدى الارتبــــاط الوايــــق بــــم عقــــ المقصــــود بهــــذه القاعــــدة
صــلح أجــرة في قــد البيــع يعثمنًــا في أن يكــون يصــلح ه فمــا ا وإابــاتاً نفيًــ الــثمنالشــروط المتعلقــة 

ت المكــــيلاو ة ثمن في عقــــد البيــــع مــــن الــــذهب والفضــــعقــــد الإجــــارة، فــــإذا جــــاز أن يجعــــد الــــ
ولهـــذا  هل بمـــالوالمـــوزونات، جـــاز في عقـــد الإجـــارةه لأن كـــد واحـــد مـــن العقـــدين معاوضـــة مـــا

 :و مقرركما ه  يشترط في أجرة الإجارات ما يشترط في ثمن البيع، وشروط الأجرة 

 :الأجر مالًا متقومًاأن يكون   .1

، وهــذا الشــرط لــه أربعــة 1والمــال شــرعًا: "مــا يبــاح نفعــه مطلقًــا واقتنــا ه بــلا حاجــة" 
  قيود:

ة الـل لا قديمـال أن تكون لـه منفعـة، فخـرا مـا لا نفـع فيـه كـبعض الحشـرات والمقتنيـات .أ
 نفع فيها.

  مر.أن يكون النفع مباحًا، فخرا ما كان فيه منفعة، ولكنها محرمة كا .ب

 لب.أن تكون الإاحة بلا حاجة، فخرا ما فيه منفعة تباح للحاجة كالك .ت

 حـــال فيالميتـــة أن تكـــون الإاحـــة لغـــير ضـــرورة، فخـــرا مـــا فيـــه منفعـــة تبـــاح للضـــرورة ك .لح
 المجاعة.

أي: في جميــع  (مــا يبــاح نفعــه مطلقــاً ) :: "المــال شــرعاً ه(972قــال ابــن النجــار )ت:
كالحشــرات ومــا فيــه   . فخــرا مــا لا نفــع فيــه أصــلًا (اقتنــا ه بــلا حاجــة)مــا أبــيح  (و)الأحــوال 

                                                           
  .10، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
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منفعة محرمة كا مر، وما فيه منفعة لا تباح إلا عنـد الاضـطرار كالميتـة، ومـا لا يبـاح اقتنـا ه إلا 
 . 1للحاجة كالكلب"

 لأجر مملوكاً للمستأجر.أن يكون ا  .2

 وكـــذا العقـــد وقـــت( لبائعـــه امملوكًـــ) المبيـــع( يكـــون أن): "ه(1051قـــال البهـــوتي )ت:
 .2"(اتامً  املكً ) الثمن

 أن يكون مقدوراً على تسليمه.  .3

 هحــال العقــد (مقــدوراً علــى تســليمه)المبيــع، ومثلــه الــثمن  (أن يكــون)قــال البهــوتي: "
 .3لمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه"لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه ا

 أن يكون الأجر معلومًا.  .4

ب اليـــــه في عوشـــــرط معلوميـــــة الـــــثمن ذكـــــره فقهـــــاء الحنابلـــــة في اب البيـــــع، وأكـــــدوا 
 ن يكـون عوضـاً ألبيـع جـاز اإن كد ما جاز أن يكـون ثمنـاً في ": اتقعيدً  أنهم قالواالأجرة، وريرم 

فـة هميـة معر أ ممـا يـدل علـى في الإجـارة،ا شـرطً  فـذكروه كتفوا القاعـدة،أنهم لم يإلا  "في الإجارة
 الأجرة.

ثمن حــال لــ)المتبــايعم  :أي (معرفتهمــا)"ذكــر فقهــاء الحنابلــة مــن شــروط البيــع: فقــد 
كــان   (ولــو)الســلم، حــتى  مــال كــالمبيع وكــرأس  هلأنــه أحــد العوضــم. فاشــتُرط العلــم بــه (هعقــد

                                                           
 .126، ا3، االإراداتشرح منتهى تي، ان ر: البهو و  .10، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
 .320، ا7، اكشاف القناع. البهوتي، 129، ا3، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  2
 . 332، ا7، اكشاف القناع. البهوتي، 135، ا3، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  3
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 :أي (وكــذا)صــبرة مــن الــدراهم أو مــن الفلــوس أو مــن يريرهــا. كال  (هبمشــاهدة)علمهمــا الــثمن 
 .1للعلة المتقدمة" هفي إجارة (أجرة) بيعوكالثمن في اشتراط العلم به في 

 (حـال العقــد)للمتعاقــدين  (أن يكـون الــثمن معلومـاً )": ه(1051)ت: وقـال البهــوتي
أو  يعـهتغير فيه الثمن ظـاهراً لجملا يبما يعلم به المبيع مما تقدم من ر ية مقارنة أو متقدمة بزمن 

 .2بعضه الدال على بقيته"

وذكــروا أن مــن شــروط الإجــارة معرفــة الأجــرة، قــال في المغــنِ: "أنــه يشــترط في عــوض 
الإجارة كونه معلوماً. لا نعلم في ذلك خلافاً، وذلك لأنه عوض في عقـد مُعاوضـة فوجـب أن 

 .3يكون معلوماً كالثمن"

                                                           
 .33، ا5، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
 .357، ا7، اكشاف القناعالبهوتي،  2
 .14، ا8، االمغنيابن قدامة،  3
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 القاعدة:: تأصيل نيالمطلب الثا

 :صيغة القاعدةالفرع الأول: 

ددت تعــو لأجـرة، ااشـتراط معرفــة لتعليـد وجــه فقهـاء الحنابلــة وردت هـذه القاعـدة عنــد 
 ألفاظهم في التعبير عنها وإن ا دت كلمتهم على أمرين:

 :بأحدهما: مقتضاها المتمثد في مدلول القاعدة المصويرة في أصد البا

عبــد الــرحمن بــن قدامــة صــاحب الشــرح الكبــير ه( و 620ابــن قدامــة )ت:فعــبر عنهــا 
 .1: "وكد ما جاز ثمناً في البيع، جاز عوضًا في الإجارة"بقولهما ه(682)ت:

ـــــــــــــاني 1051ه( والبهـــــــــــــوتي )972وعـــــــــــــبر عنهـــــــــــــا ابـــــــــــــن النجـــــــــــــار )ت: ه( والرحيب
: "مــا صــح أن يكــون ثمنــاً بذمــة في بيــع صــح أن يكــون أجــرة بذمــة في بصــيغةه( 1243)ت:
 .2إجارة"

د مـــا جـــاز أن يكـــون عوضـــاً في البيـــع جـــاز أن كـــ: "ه(1243رحيبـــاني )ت:الوقـــال 
 .3يكون عوضاً في الإجارة"

 :أنها الموجه لمدرت الحكم الفرعي المقصود الدراسة :همايورن

: "أنــه يشــترط في عــوض الإجــارة كونــه معلومــاً. لا نعلــم ه(620ابــن قدامــة )ت: قــال
 .4ضة، فوجب أن يكون معلوماً"في ذلك خلافاً، وذلك لأنه عوض في عقد معاو 

                                                           
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 14، ا8، االمغنيابن قدامة،  1

 .276ا
. البهوتي، 10، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  .107، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار، ان ر:  2

 .98، ا5، امطالب أولي النهىباني، الرحي. 41، ا9، اكشاف القناع
 .98، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني،  3
 .14، ا8، االمغنيابن قدامة،  4
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 .1: "لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن"ه(1051البهوتي )ت:وقال 

 الفرع الثاني: دليد القاعدة:

 أولًا: من السنة:

 .2«أَجْرَهُ  فَـلْيُـعْلِمْهُ  أَجِيراً اسْتَأْجَرَ  مَنِ »روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
َ  حَتى   الْأَجِيرِ  اسْتِئْجَارِ  عَنْ  نَـهَى وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى الن بي   أَن  »وروي عن سعيد:   لَهُ  يُـبـَم 

 .3« الحَْجَرِ  وَإلِْقَاءِ  وَالل مْسِ، الن جْشِ  وَعَنِ  أَجْرهُُ،

رة كما يجب ر الأجقد على وجوب تعيم نوجه الاستدلال من الحديثم السابقم: أنهما يدلا
 الثمن في البيع.تعم 

 رنياً: من المعقول: 

 .4لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من يرير ذكره كالبيع

                                                           
 .10، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  1
، رقم: 198، ا6ا، كتاب الإجارة، اب: لا تصح الإجارة حتى تكون معلومة، السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  2

 : ضعيف.311، ا5، اإرواء الغليللألباني في (. قال ا11651)
، رقم: 116، ا18ا، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد ا دري، مسندهأخرجه أحمد في  3

 : ضعيف.311، ا5، اإرواء الغليل(. قال الألباني في 11565)
 .221، ا2، االكافيابن قدامة، ان ر:  4
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

قصـــة في  كمـــا  ،يصـــح اســـتئجار شـــخص  دمـــة معينـــة وتكـــون الأجـــرة تـــزويج امـــرأة معينـــة  .1
ا جاز أن م دك  لأن، عد النكاح عوض الإجارةجُ حيء  السلام،موسى وشعيب عليهما 

 .في البيع جاز أن يكون عوضاً في الإجارة ايكون عوضً 
 ســــنة( أخــــرى) دار( بســــكنى دار اســــتئجار ويصــــح): "ه(1051)ت: قــــال البهــــوتي

 مـــن تـــزوا) ب( و) معـــم مـــن( خدمـــة) ب دار اســـتئجار يصـــح( و) العوضـــم للعلـــم ونحـــوه
وموســـــى عليهمـــــا   دمـــــة بتـــــزويج امــــرأة معينـــــة لقصـــــة شــــعيب آدمــــي اســـــتئجار وكـــــذا( معــــم
 .1"السلام

طر مـن عمـد أو شـيجوز أن يُستأجر الأجـير لعمـد، وتكـون أجرتـه إطعامَـه وكسـوته وقـت ال  .2
ضـاً في يكـون عو  في البيع جـاز أن اد ما جاز أن يكون عوضً لأن ك ،الأجرة طعام وكسوة

 .الإجارة
ر كن مرض سمويجب أن يكون الطعام بما يتناسب مع صحته فإن كان العامد يعاني 

 مثلاً فيجب على المستأجر أن يقدم طعامه خالياً من السكريات.
مســـتأجر إطعـــام المرضـــعة أو الأجـــير إلا مـــا لليس : "لـــه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار

 .2"]233البقرة: [ {اِلْمَعْرُوفِ }الأيرذية لقوله تعالى:  منيوافقه 

الطعــام لنفســه إذا دفــع إلى الأجــير الطعــام: فأحــب الأجــير أن يستفضــد اقــي مســألة: 
جاز، إذا ملكه إياه ولم يكـن في تفضـيله لبعضـه ضـرر المـؤجر لأنـه حـق لـه، لا ضـرر فيـه علـى 

 .3المؤجر كما لو أعطاه الثمن فله أن يصرفه كما يشاء
                                                           

البهوتي،  .108، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار، وان ر:  .11، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  1
 .52، ا9، اكشاف القناع

 .47، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  .011، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،   2
 المصدران السابقان.ان ر:  3
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ده: "تصرف ؤال مفاوهو ما قررته هيئة الفتوى لشركة أعيان للإجارة في جوابها على س
الرسمــي  الــدوام قــاء في وظيفتــه مــدة تزيــد علــى وقــتالشــركة للموظــف الــذي يســتدعي عملــه الب

وابه شرعية هنات ض وجبة يرداء، وتفوضه بشراء الوجبة بشرط أن يحتفا بفاتورة شرائها، فهد
د يجــوز احــدة فهــلهــذا التفــويض؟ وفي حالــة قيــام الشــركة بصــرف بــدل نقــدي محــدد للوجبــة الو 

بسـعر  راء وجبـةشـالطعـام بـه أو للموظف الاحتفاظ المبلم الـذي صـرف لـه وعـدم شـراء وجبـة 
ن يـــرده ء، أو أأقـــد مـــن المبلـــم الـــذي صـــرف لـــه، أم أنـــه يجـــب عليـــه أن يأكـــد بـــه وجبـــة الغـــذا

 للشركة؟

عي ذي يســتدالجــواب: إذا قضــى ن ــام الشــركة الــداخلي أن تقــدم الشــركة للموظــف الــ
ن تكـــون ينبغـــي أفعملـــه البقـــاء في وظيفتـــه مـــدة تزيـــد علـــى وقـــت الـــدوام الرسمـــي وجبـــة طعـــام: 
 لحالات.االوجبة مناسبة، وذلك حسب العرف المعمول به بم الشركات في مثد هذه 

أمـــا إذا صـــرفت الشـــركة للموظـــف مبلغـــاً نقـــدياً محـــدداً بـــدل الوجبـــة، فينبغـــي أن يكـــون 
المبلـــم مســـاوياً لـــثمن الوجبـــة المعتـــادة، وللموظـــف عندئـــذ أن يتصـــرف المبلـــم الـــذي صـــرف لـــه 

 .1تصرف المالك فيما ملك"

ظهـــــرت في المؤسســـــات الماليـــــة والبنـــــوت : اعتمـــــاد مؤشـــــر معـــــم في  ديـــــد الأجـــــرةمســـــألة   .3
الإسلامية مشكلة إبقـاء الأجـرة علـى حالتهـا إذا كانـت الإجـارة طويلـة الأمـد، حيـء تتغـير 
الإجــارات خــلال فــترة الإجــارة، فهــد يجــوز للمــؤجر والمســتأجر الاتفــاق علــى  ديــد مقــدار 

 2( علماً بأن هذا المؤشر متغير؟Liborمثد )لايبور الأجرة على مؤشر معم 
صــور ا كمــا ذكرهــا د. نزيــه حمــاد: أن يــبرم عقــد إجــارة ات لازم لعــم مــن الأعيــان و 

لمدة عشرة سنوات مثلًا، على أن توزع الأجرة على الالح فترات أو أكثر أو أقد بحيء تكـون 
                                                           

، للإجارة والاستثمار شركة أعيانيت: )الكو  للإجارة والاستثمار الشرعية لشركة أعيان هيئة الفتوى والرقابة فتاوى 1
 .284ا م( الكتاب الأول،2002ه، 1422د.ط، 

 .2329، ا3، االإجارة على منافع الأشخاص، دراسات المعايير الشرعيةعلي محيي الدين،  القره دايري، 2
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ار، بينمـا تكـون الأجـرة للفـترة الثانيـة الــل الفـترة الأولى سـنتم مـثلًا، بأجـرة معلومـة محـددة المقـد
هـي أربـع سـنوات مــثلاً وللفـترة الثالثـة الـل هــي كـذلك متغـيرة بحسـب تغــير مؤشـر سـعر الفائــدة 

، بحيــء تعُلــم و ــدد بحســبة عنــد بــدء كــد فــترة للفــترة كلهــا Liborأو  Kiborالموســوم بـــ: 
 .1دون أن تكون معلومة المقدار وقت الإجارة

ه المســـألة علـــى الهيئـــات الشـــرعية والنـــدوات ولقـــاءات صـــدرت فتـــوى وبعـــد عـــرض هـــذ
رقـــم:  الـــدولي  ـــواز اســـتخدام المؤشـــر علـــى  ديـــد الأجـــرة، وجـــاء قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي

(: "يجوز في الإجازات الطويلة للأعيان  ديد مقدار الأجرة عن الفـترة الأولى، 9/12) 115
ة الفــترات اللاحقــة بمؤشــر معــم، شــريطة أن تصــدر والاتفــاق في عقــد الإجــارة علــى ربــه أجــر 

 .2الأجرة معلومة المقدار عند كد فترة"

وكــذلك صـــدرت فتـــوى مـــن نـــدوة البركــة الجـــواز، ونصـــها: "يتحقـــق العلـــم الأجـــرة في 
عقــد الإجــارة الــواردة علــى الأشــياء إذا تم الاتفــاق علــى مــدة معلومــة موزعــة علــى فــترات، مــع 

الفترة الأولى، واعتماد أجرة المثد عـن بقيـة الفـترات، بشـرط أن تكـون  ديد مقدار الأجرة من 
قصــد اســتفادة ببحيــء لا مجــال فيــه للنــزاع، وذلــك  أجـرة المثــد منضــبطة أو مرتبطــة بمعيــار معلــوم

 .3المتعاقدين في تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامد مدة العقد"

يضاً، حيء نصت على أنه "تجوز الأجـرة المتغـيرة، وأخذتْ هيئة المعايير الشرعية بهذا أ
ويجــب أن تكــون الأجــرة للفــترة الأولى محــددة بمبلــم معلــوم، وبعــد ذلــك يجــوز في الفــترات التاليــة 
اعتمــاد مؤشــر منضــبه لتحديــد أجر ــا قبــد دخــول كــد فــترة، ويشــترط أن يكــون هــذا المؤشــر 

                                                           
 .164، اكيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير  نزيه حماد، 1
-ه1403دورة( )19) الدولي رارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميق من مة المؤتمر الإسلامي، 2

 .235ا م(،2009-م1988ه/1430
 .188، ام1997-1981فتاوى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي  3
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يصــبح هــو أجــرة الفــترة ا اضــعة للتحديــد،  معلومــاً متفقــاً علــى تعينــه لا مجــال فيــه للنــزاعه لأنــه
 .1ويوضع له حد أعلى وحد أدنى"

جرة على دار الأديد مقيجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على  ويتلخص مما سبق أنه 
 .جارةفي البيع جاز عوضاً في الإ اكد ما جاز أن يكون ثمنً ه لأن  مؤشر معم

فــس جــرة مــن نشــيء نفســه أن تكــون الأتصــبح الأجــرة  ــزء مشــاع مــن الإنتــاا، أو مــن ال  .4
 كر بحصـةسـالشيء الذي يعمد فيه الأجير مثد أن يستأجر لطحن دقيق أو لعصـر قصـب 
هــا عمــد عليمحــددة مــن النــاتج أو أن يــدفع شــخص ســيارته أو معداتــه أو آلاتــه لشــخص ي

 بحصة نسبة محددة من الأجرة.

زارعـــــة بة والمكالمضـــــار   فهـــــذه المســـــألة عنـــــد فقهـــــاء الحنابلـــــة مـــــن قبيـــــد اب المشـــــاركات
 والمساقاة.

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرحمن ب  الشـــــرح الكبـــــيرعبـــــد ال
وزتم جــ"فــإن قيــد: قــد  ه(: 1051ه( والبهــوتي )ت:972ه( وابــن النجــار )ت:682)ت:

 دفع الدابة إلى من يعمد عليها  زء من ربحها.

تنُمى العمد فجاز اشتراط جـزء  فالجواب: أن جواز ذلك شبيهاً المضاربة، لأنها عم
 .2من النماء، كنصفه والثه كما في المضاربة والمساقاة"

                                                           
 .460، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافن ابن قدامة، . عبد الرحم16، ا8، االمغنيابن قدامة،  2

 .  15، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  .114ا، 6، امعونة اولي النهىابن النجار، . 296ا



 

123 

 

ا عمـد فيـه ئعًا ممـوبناءً على صحة العقد إذا كانت الأجـرة بعـض النـاتج، أي جـزءاً شـا
لفقهـــــاء االأجـــــير، جـــــوزت مســـــائد اســـــتحدات في هـــــذا العصـــــر، ومـــــن المســـــائد الـــــل ذكرهـــــا 

 ئات الشرعية للبنوت هي:المعاصرون والباحثون والهي

مســألة أجـــور الإدارة كمــا جـــاء في كتــاب ا ـــدمات الاســتثمارية في المصـــارف: "وهـــي  .أ
الأجــور الدوريــة الــل يــدفعها المســتثمر لمــدير الصــندوق مقابــد إدارتــه للصــندوق، والــل 
تتمثـــد في ا ـــدمات الـــل يقـــدمها القـــائمون علـــى  ليـــد الأوراق الماليـــة أو تلـــك الـــل 

 ،معينـة مـن أصـول الصـندوق تم  ديـد هـذه الأجـور بنسـبةيـإدارة الصندوق، و تقدمها 
ــــد تــــتراوح مــــا بــــم  والأقــــرب أن العقــــد لــــيس مضــــاربة ولا  %،3% إلى 0.5والــــل ق

نـوع  -وهـو الأظهـر  -جعالة، بد هو إجارة على العمـد بـبعض مـا يخـرا منـه، أو أنـه 
 .1شركةٍ كالمزارعة والمساقاة"

بية إلى حجـم المبيعـات أو د مع مكافأة إضافية نسبأجر محدمسألة استئجار الشخص  .ب
"أن يســــتأجر  صـــور ا كمــــا ذكرهــــا صـــاحب كتــــاب كيفيــــة  ديـــد الأجــــور:: و الأراح

ليعمد ائعًا في متجره، أو موظفًا  اأو اعتباري )كشركة تجارية( شخصً  شخص طبيعي
 – أو يرــير ذلــكســنوية  شــهرية أو -في الشــركة بأجــر محــدد معلــوم مــع مكافــأة إضــافية 

ــــه، أو مــــن مــــن تتمثــــد في حصــــة نســــبية  الشــــركة  هــــا، أو مــــن أراحأراحأثمــــان مبيعات
فــــأجر  ،2( أو يرــــير ذلــــك"5%( أو )2%( أو )1%مثــــد ) ،المتحققــــة أو نحــــو ذلــــك

ا في البيـع د مـا جـاز أن يكـون عوضًـكـلأن   الموظف معلوم، فيصـح عقـد الإجـارة هنـا،
الحصـة النسـبية مـن حجـم المبيعـات أو الأراح  ، وأمـاجاز أن يكون عوضاً في الإجـارة

 فيخرا على المشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة.

                                                           
 .468ا - 681ا، 1، االخدمات الاستثمارية في المصارفالشبيلي،  1
، 1)دمشق: دار القلم، ط التقليدية والمستحدثة جيركيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأ  نزيه حماد، 2

 بتصرف. .123ا م(2012ه، 1431
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 5/1وقــد عرفتــه هيئــة المعــايير الشــرعية في المــادة  :اســتغلال المعــادند امتيــاز ة عقــمســأل .ت
ــــاري )مؤسســــة( يعطــــي صــــاحب  ــــة وشــــخص طبيعــــي أو اعتب ــــه "اتفــــاق بــــم الدول بأن

في اســــتغلال المعــــادن أو الميــــاه ومــــا في حكمهــــا وإنتاجهــــا لقــــاء  الامتيــــاز حقًــــا منفــــردًا
"وذلـــك الإجـــارة عقـــد الامتيـــاز المتعلقـــة المؤسســـات عقـــد  ومـــن تطبيقـــات ،1مقابـــد"

بإيجـار الدولــة الأرض للحاصــد علـى الامتيــاز، والأجــرة نســبة معلومـة ممــا يســتخرا مــن 
يره لإنشـــاء المشـــروع المنتجـــات، كمـــا يمكـــن للحاصـــد علـــى الامتيـــاز إجـــارة الأرض لغـــ

أن التكييــف الشــرعي "قــررت نــدوة البركــة الثالثــة وقــد  .2عليهــا. )إجــارة مــن البــاطن("
 امما يخـرا منهـا، وذلـك قياسًـ المناسب هو أن يكون العقد من قبيد إجارة الأرض  زء

 .3"على المزارعة ببعض الزرع

                                                           
 .312، االمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  1
 .2/7. المادة 315، االمصدر السابق 2

 .221، ام2005-1981قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي  3
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 :المنفعة المحرمة لا تقابل بعوضالمبحث الثاني: 
 ول: معنى القاعدة:المطلب الأ

لـه  رم لا قيمـةلأن المحـ تقرر هذه القاعدة أن المنافع المحرمة لا يجوز أخذ العوض عنهاه 
 .افما كان كذلك فهو كالمعدوم حسً  شرعًا،

 نـــا: ابمقصـــودنا البحــء ههــذه القاعــدة تشـــمد اب المعاوضــات والضــمانات، و و 
 فسيقتصر كلام الباحء عليه. ،الإجارة

المنــــافع المحرمــــة لا يجــــوز عقــــد الإجــــارة عليهــــا، كــــأن أنّ القاعــــدة مفــــاد إذا تم هــــذاه ف
يستأجر شخصًا على قتد رجد ظلمًا فقتله فلا أجرة له، ومثلـه مهـر البغـي، وحلـوان الكـاهن، 

، لمـا تقـرر مـن أن المعاوضـة علـى المحـرم 1يجـوز مقابلتـه العـوض فـلالأن المحرم لا قيمة له شرعًا، 
 . ممنوعة

 ح للضـرورة أومـا يبـا  ء الحنابلة في المنفعة أن تكون مباحة مطلقًا، بخلافواشترط فقها
 للحاجة كالكلب وجلود الميتة.
: "ولا تنعقد الإجـارة إلا علـى نفـع مبـاح معلـوم لغـير ه(652قال المجد بن تيمية )ت:

 .2ضرورة"
: "مـن شـرط صـحة ه(682)ت: الشـرح الكبـير صـاحبعبـد الـرحمن بـن قدامـة قال و 
ن تكــــون المنفعــــة مباحــــة، فــــإن كانــــت محرمــــة كــــالزنى والزمــــر والنــــوح والغنــــاء لم يجــــز الإجــــارة أ

 .3الاستئجار لفعله"

                                                           
 .322، ا9، المة زايدمع 1
 .553، ا1، االمحرر في الفقهالمجد ابن تيمية،  2
 .312، ا14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  3
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إاحـــة  (نفـــع مباحًـــا)مـــا عقـــد عليـــه مـــن  (كـــون): "ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــارو 
، كـإناء الفضـة ونحـوه فـإن (بـلا ضـرورة)مطلقة لا يختص بحال دون حـال. ولأجـد ذلـك قلـت: 

 .1ا اضطر إليه لعدم يريره"يباح الانتفاع به إذ
بأن  (أن تكـــون المنفعـــة مباحـــة لغـــير ضـــرورة): "ه(1051قـــال البهـــوتي )ت:وكـــذلك 

 .2تباح مطلقاً، بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة، كأواني الذهب والكلب"
ضرورة  لفعة مباحة عما فيه منمنهم حتراز أو حاجة هو االإاحة لغير ضرورة  متقييدهف
 .ة كاقتناء كلب صيدلحاجأو  كالميتة

                                                           
 .122، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
 .112ا ،5، امطالب أولي النهىالرحيباني، وان ر: . 57، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  2
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 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة:
 :الفرع الأول: صيغة القاعدة

 ن ذلك:ملفقهية ذكر فقهاء الحنابلة قاعدتنا في سياق التعليد والتوجيه للفروع ا

: "لأن المنفعــة المحرمــة مطلــوب عــدمها، وصــحة ه(884قــال البرهــان بــن مفلــح )ت:
لا تقابــــد العــــوض، فكــــذا في الإجــــارة، أشــــبه إجــــارة أمتــــه الإجــــارة تنافيهــــا إذ المنفعــــة المحرمــــة 

 .1للزنى"

 وابــن قائــد النجــدي ه(1051)ت: البهــوتيو  ه(972)ت: قــال ابــن النجــاركــذلك و 
ــــد الله و  ه(1097)ت: ــــن عب : ه(1240)ت: بــــن جــــامعاو  ه(1189)ت: البعلــــيأحمــــد ب

 .2"لأن المنفعة المحرمة لا تقابد بعوض في بيع، فكذا في الإجارة"

 رع الثاني: أدلة القاعدة:الف

 أولًا: من القرآن:

 .[2لمائدة:]ا{}وَلاَ تعََاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قوله تعالى:

 .3وجه الاستدلال: "الإجارة على المعصية فيها إعانة على الإتأ الذي نهى الله تعالى عنه"

 رنياً: من السنة:

                                                           
 .416، ا4، االمبدعابن مفلح،  1
حاشية  ،النجدي .25، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  .135، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  2

 قيق: نور  ،شرح كفاية المبتدي الروض النديأحمد بن عبد الله،  البعلي، .78، ا3ا ،الإراداتعلى منتهى 
 عثمان بن عبد الله، بن جامع،. 519، ا1ام( 2007ه، 1428، 1ر، طالدين طالب )دمشق: دار النواد

 قيق: خالد شعيب، نجيب الله كمالي )الرياض: دار الرشد،  ،في شرح أخصر المختصرات الفوائد المنتخبات
 . 461، ا1ا م(2003ه، 1424، 1ط

 .57، ا2، امعلمة زايد 3
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 عَسْبِ  عَنْ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى الن بيُّ  نَـهَى» ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال:
 .1«الفَحْدِ 

دة معلومة مينزيه حد لوجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأجر الف
ا مة لا يقابلهالمحر  فعةبأجر معلوم، والنهي المطلق يقتضي الحرمة والفساد فدل على أن المن

 من أصله، وكد ما يترتب عليه اطد. عوض، لأنه عقد اطد

 .2«وَحَامِلِهَا بِعَيْنِهَا، اْ مَْرُ  لعُِنَتْ » صلى الله عليه وسلم لقول النبي .أ
لأجـرة ن أخـذ اأوجه الاستدلال: لا يصح الاسـتئجار علـى حمـد خمـر لشـربها، ممـا يـدل علـى 

 على المحرمات لا يجوز.
 الإجماع: منرلثاً: 

: "أجمــع كــد مــن نحفــا عنــه مــن أهــد العلــم علــى إبطــال ه(318)ت: قـال ابــن المنــذر
 .3إجارة النائحة والمغنية"

 المعقول: منرابعاً: 
منفعـــة محرمـــة يقتضـــي الشـــرع عـــدمها. والقـــول بصـــحة الإجـــارة عليهـــا ينـــافي  هـــذه لأن

 .4ذلك

                                                           
 (.2284، رقم: )94، ا3لفحد، ا، كتاب الإجارة، اب: عسب اصحيحهأخرجه البخاري في  1
(، قال الألباني في 3380، رقم: )468، ا4، أبواب الأشربة، اب: لعنت ا مر، االسننأخرجه ابن ماجه في  2

 : صحيح.38، ا4، اصحيح وضعيف سنن ابن ماجه
: مكتبة مكة ،  قيق: صغير الأنصاري )رأس ا يمةالإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر، محمد بن إبراهيم،  3

 .325، ا6م(، ا2004ه، 1425، 1الثقافية، ط
 .271، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار، ان ر:  4
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

ة لمحرمـا لأن المنفعـة ر )كـازينو(،لا يصح استئجار عقـار ليتخـذ كنيسـة أو مصـنعَ خمـرٍ أو للقمـا .1
  لا تقابد بعوض في البيع، فكذا في الإجارة.

: "ولا تصح إجارة دارٍ لتجعد كنيسة أو بغَيـّة أو صـومعة ه(1051)ت: قال البهوتي
 .1راهب لتعبد المجوس أو لبيع ا مر أو لقمار ونحوه"

 : صهانة البركة للاقتصاد الإسلامي و ندعن ذا الشأن فتوى بهوقد صدر 

أو  و خمــارةأ"أ. إذا كــان تأجــير العقــار لغــرض مــتمحض للحــرام، كاســتخدامه كنيســة 
 .ه محرمةملهى ليلياً، فإن عقد الإجارة محرم وهو فاسد شرعاً، لأن المنفعة في

ب. لا يجـــوز تأجـــير العقـــار لبيـــع ســـلعة أو منتجـــات يرالبهـــا محـــرم، لأن للغالـــب حكـــم 
 .2الكد"

ات لحــــم فــــتح مطعــــم خــــاا لوجبــــه للنصــــارى لبيــــع خمــــر أو لا يصــــح للمســــلم أن يــــؤجر دار  .2
 ، لأن المنفعة المحرمة لا تقابد بعوضنزيرا 

: "وإن كــان المســـتأجر ذميـــاً وأراد بيــع ا مـــر في الـــدار ه(972قــال ابـــن النجـــار )ت:
 .3الذي استأجرها من مسلم فله منعه"

 مجموعة دلة البركة ونصها: عن وقد وردت فتوى بهذا الشأن 

                                                           
 .24، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي، .136، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
 .133، ام1997-1981فتاوى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي  2
 .25، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي، وان ر:  .128، ا6، الي النهىمعونة او ابن النجار،  3
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لإجارة يعتـبر القصـد الأساسـي مـن النشـاط المسـتخدم لـه محلهـا وهـو هنـا التجـارة "في ا
الســـلع المباعـــة، وعليـــه تكـــون الإجـــارة للمحـــد جـــائزة، وتكـــون المســـئولية في إضـــافة المبيعـــات 
المحرمــــة علــــى صــــاحبها، مــــع الســــعي لاتخــــاذ الوســــائد والاشــــتراطات الــــل يــــؤمن بهــــا، هــــذا في 

قــدرة لإمــلاء هــذه الشــروط. وهــذا يختلــف عــن إيجــار محــد ليســتخدم المســتقبد عنــدما تتــوافر الم
على وجه ا صوا لبيع ا مر أو لحم ا نزير الريرم مـن وضـعهما ا ـاا النسـبة للنصـارى، 

 .1لكن يُمنع من ذلك مراعاة لحكمها في حقنا بصفتنا مسلمم"

قامــة لإشــعراء  لا يصــح التعاقــد مــع مغنيــم وراقصــات لإقامــة حفــلات محرمــة أو تعاقــد مــع .3
 ، لأن المنفعة المحرمة لا تقابد بعوض.أمسية شعرية مخلة بآداب

ـــاء)تصـــح الإجـــارة  (ولا): "ه(972قـــال ابـــن النجـــار )ت:  (،علـــى زنا أو زمـــر أو يرن
وانتســاك كتــب بدعــة، وشــعر محــرم، ورعــي خنزيــر، لأن المنفعــة المحرمــة مطلــوب  ،كنــوح  هونحــوه
 .2وصحة الإجارة تنافيها" ،عدمها

 لأن المنفعة المحرمة لا تقابد بعوض. ،يجوز تأجير الأسهم لا  .4

نصـــت فتـــوى البركـــة: "لا يجـــوز تأجـــير الأســـهم لأنهـــا ليســـت لهـــا منفعـــة مشـــروعة يقـــع 
  .3التعاقد عليها، وللمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خله أموال الشركة"

لمحرمـة، ا ـدمات بعـض اا بهـ تيجوز تأجير عقار لمن يقدم فيه خدمات مباحة، ولو اقترن  .5
 ، لأن المنفعة هنا تقابد بعوض.مادام المباح هو الغالب

                                                           
 .47ا م(1998ه، 1419، 1)جدة: مجموعة دلة البركة، ط الدليل الشرعي للإجارة، عز الدين خوجة، 1
الشرح الكبير المطبوع مع المقنع عبد الرحمن ابن قدامة،  .127، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  2

 .312، ا14، اوالإنصاف
 .143، ام1997-1981فتاوى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي  3
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ة لشـــركة ير طـــائر ووردت فتـــوى في وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة علـــى هـــذا المنـــوال بأن تأجـــ
علـه بـاح ويأتأ فالأصـلي مأخرى لنقد ركابها وتقدم لركابها خمور الجوازه لأن موضوع الإجارة ا

 على فعد ذلك. 

أخـرى إذا   كة طـيران"يجـوز للشـركة المالكـة للطـائرة أن تـؤجر طائر ـا لشـر ونص الفتوى: 
لمـت الشـركة تى لـو عكان الغـرض مـن الإجـارة مباحـاً كنقـد الركـاب أو البضـائع يرـير المحرمـة حـ
 ر معهــم، وذلــكون ا مــالمــؤجرة أن الشــركة المســتأجرة تقــوم بتقــديم ا مــور أو أن الركــاب يحملــ

ضـــوع  في مو مبـــاح ومـــا يحصـــد مـــن تقـــديم ا مـــور لـــيس داخـــلاً  لأن موضـــوع الإجـــارة الأصـــلي
 الإجارة، وإثمه على فاعله.

على أن الَأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عـن 
تقـــديم ا مـــور والمحرمـــات علـــى طائر ـــا. أمـــا إذا كـــان الغـــرض الأساســـي مـــن الاســـتئجار محرمـــاً  

 . 1حن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة"كشحن ا مور أو ش

العـم المـؤجرة  "يجوز شرعاً تأجير بعض أملات البنـك لجهـة يرـير مسـلمة، طالمـا كـان اسـتخدام .6
، ومــن هنــا اا تقيًــالإجــارة أن يكــون المســتأجر مســلمً  فلــيس مــن شــروط في تصــرفات مشــروعة

لمــوظفي بنــك ربــوي كمــا أجــازت تأجــير أجــازت الفتــاوى المعاصــرة تأجــير العمــارات الســكنية 
المبـــاني والعقـــارات لجهـــات أجنبيـــة كالســـفارات ويريرهـــا، ذلـــك أن العقـــد يقـــع علـــى اســـتخدام 
العقــار للتواجــد فيــه لإنجــاز معــاملات واســتقبال مــراجعم ويرــيره مــن الاســتخدامات المباحـــة 

رمـة فـالإتأ علـيهم وهذا جائز شرعاً. أمـا مـا يقـع مـن المتواجـدين في هـذا العقـار مـن أعمـال مح
 .2كما قد  صد من أي مستأجر مسلم فاسق"  اا ليست محد العقد وهي  صد تبعً لأنه

                                                           
 (.89ع/28رقم: ) فتوى ، إدارة الإفتاء،وزارة الأوقاف الكويتية 1
 .47، االدليل الشرعي للإجارةعز الدين خوجة،  2
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امـة قلإ - يجودول ا لـ كمـا هـو الحـال في قطـر  -عاب ترفيهيـة يصح استئجار صالات أل .7
  .ها عوضلأن المنفعة هنا مباحة فيقابل نات صيفية للسياح والمواطنم،مهرجا

نصت  لشركة أعيان للإجارة والاستثمار الفتوى والرقابة الشرعيةهيئة  وردت فتوى عن
الات ألعــاب الألعــاب الترفيهيــة المتنوعــة في صــ أجهــزة "يجــوز لشــركة أعيــان أن تــؤجر علــى أنــه

ونحــو ذلــك، مــا لم يكــن فيهــا ضــرر صــحي أو  ركيــة والآليــة والإلكترونيــةالأطفــال، كالألعــاب الح
 .1طفد الذي يستعملها"أو اجتماعي على ال نفسي أو أخلاقي

ء، سـب العمـلاكتقدم المصارف لعملائها عدداً من ا دمات الـل تسـتهدف مـن خلالهـا  "  .8
ات ن مصــكوكهــذه ا ــدمات خدمــة تأجــير الصــناديق الحديديــة، لإيــداع مــا لــديهم مــ ومــن

لفـة الـل ر المختذهبية أو سندات مهمة يريربون في حف ها في مكان أمم بعيد عن الأخطا
ضــاه هــد بمقتقــد يتعتتعــرض لهــا وهــي في حــوز م، وقــد عــرف هــذا العقــد بأنــه: ع يمكــن أن

 ددة.مدة مح بوضع خزانة معينة  ت تصرف المستأجر، للانتفاع بها مصرف مقابد أجر

ولم تختلف وجهة ن ر الفقهاء المعاصرين في تكييف عقد الصـناديق الحديديـة علـى أنـه 
 .2على المنفعة المباحة" اعقد إجارة. ويجوز ويصح تأجيرها لاشتماله

، لفعليـةاكـون ذلـك في حـدود النفقـات يجـوز أخـذ أجـور عـن خـدمات القـروض علـى أن ي  .9
 لأن المنفعة المباحة يقابلها عوض.

وإليـــه ذهـــب مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، وأفتـــت بـــه اللجنـــة الدائمـــة وأخـــذت بـــه المعـــايير  
جـور خـدمات ز أخـذ أ: "أولًا: يجو الشرعية، حيء جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه
 القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

                                                           
 .175، االفتاوى الشرعية لشركة أعيان 1
ه، 1432، 2)الرياض: دار كنوز إشبيليا، ط تها وأحكامها الفقهيةحقيق العمولات المصرفيةعبد الكريم إسماعيد،  2

 بتصرف. .377-375ا م(2011
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 .1رنياً: كد زيادة على ا دمات الفعلية محرمة، لأنها من الرا المحرم شرعاً"

بشــأن أخــذ صــندوق التنميــة وجــاء في فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــولح العلميــة والإفتــاء 
مــا نصــه: "إذا قــدر أهــد الن ــر وا ــبرة مــا يقــوم بــه ل يقــدمها الصــناعية رســومًا عــن القــروض الــ

ا ـــــبراء الفنيـــــون مـــــن متاعـــــب الدراســـــات الفنيـــــة الماليـــــة لمصـــــلحة المشـــــروع فلصـــــندوق التنميـــــة 
الســعودي أن يتقاضــى الأجــر المنفــق مقابــد هــذه الدراســات أو جــزء منــه، وإن تركــه الصــندوق 

 .2مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى"

 يلي: لقرض ماعايير الشرعية فجاء في المعيار المتعلق بنفقات خدمات اوأما الم

لفعليـة فا ا ا"يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصـرو 
ن رمـة، ويجـب أمحلفعليـة االمباشرة، ولا يجـوز لهـا أخـذ زيادة عليهـا، وكـد زيادة علـى المصـروفات 

 ائدة.فول إلى الفعلية بحيء لا يؤدي إلى زيادة تؤ  تتوخى الدقة في  ديد المصروفات

ولا تدخد في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات يرير المباشرة، مثد 
رواتــــب المــــوظفم وأجــــور المكــــان والأرلح ووســــائد النقــــد ونحوهــــا مــــن المصــــروفات العموميــــة 

 .3والإدارية للمؤسسة"

، وإليـــك الإقـــراض علـــى المـــذهب الجـــوازويمكـــن تخـــريج حكـــم أحـــذ المصـــرف لنفقـــات 
 بعض أقوالهم:

: "أجــــرة توفيــــة الــــثمن والمــــثمن علــــى اذلــــه منهمــــا، قالــــه ه(885قــــال المــــرداوي )ت:
الأصحاب. قال في )الرعاية الكبرى( ومؤنـة توفيـة كـد واحـدٍ في العوضـم مـن أجـر وزنـه وكيلـه 

                                                           
 .305، ا1، العدد الثالء، امجلة مجمع الفقه الإسلامي 1
)الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحولح  للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمةأحمد عبد الرزاق،  الدويش، 2

 .27، ا1ا فتاء، د.ط، د.ت(العلمية والإ
 .271، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 3



 

134 

 

وهـو متميـز علـى مـن صـار لـه،  وذرعه وعده ويرير ذلك على اذله، ومؤنة قـبض مـا بيـع جُزافـاً 
 .1هو في حكم المقبوض، وإلا فلا" :إن قلنا

)ومؤنة توفية المبيع( ، والـثمن ونحوهمـا )مـن أجـرة كيـد : "ه(1051البهوتي )ت:وقال 
و( أجرة )وزن، و( أجرة )عد وذرع، و( أجرة )نقد على اذله( أي اذل المبيع أو الـثمن )مـن 

ه واجبــة عليـــه فوجـــب عليـــه مؤنــة ذلـــك )كمـــا أن علـــى ائـــع ائــع ومشـــتر( ونحوهمـــا، لأن توفيتـــ
الثمــرة( حيــء يصــح بيعهــا )ســقيها( لأن تســليمها إ ــا يــتم بــه ومــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو 
واجــب )والمــراد النقــاد( الــذي تجــب أجرتــه علــى البــاذل نقــاد الــثمن ونحــوه )قبــد قــبض البــائع( 

من صحيحا( وهذه طريقة )أمـا( أجـرة النقـد )بعـد ونحوه )له لأن عليه( أي المشتري )تسليم الث
قبضــه( أي قــبض البــائع الــثمن )ف( هــي )علــى البــائع لأنــه ملكــه بقبضــه، فعليــه أن يبــم أنــه 

 .2"معيب ليرده( ولا يررض للمشتري في ذلك
صاحب كتاب العمولات المصرفية إلى جـواز أخـذ نفقـات عبد الكريم إسماعيد وذهب 

ة، مسـتدلًا بقـول ابـن قدامـة: "إذا أقرضـه مـا لحملـه مؤنـة تأ طالبـه الإقراض على مذهب الحنابل
بمثله ببلد آخر لم يلزمه، لأنه لا يلزمه حملـه لـه إلى ذلـك البلـد فـإن طالبـه القيمـة لزمـه، لأنـه لا 
مؤنــة لحملهــا، فــإن تــبرع المقــترض بــدفع المثــد وأبى المقــرض قبولــه فلــه ذلــك، لأن عليــه ضــرراً في 

 .3احتاا إلى حمله إلى المكان الذي اقترض فيه"قبضه، لأنه ربما 
لم عمـا امـة يـتكويرى الباحء أن استدلاله بكلام ابن قدامة يرير صحيح، لأن ابـن قد

 صـح، فتبـم أنة فلـم يإذا اشترط المقرض على المقترض أن يوفيه إلى بلد آخر وكان لحملـه مؤنـ
  .أقرب تخريج له هو تخريج الباحء وهو جواز أخذ النفقات

                                                           
 .517-516، ا11، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرالمرداوي،  1
 .502، ا7، اكشاف القناعالبهوتي،  2
  .410، االعمولات المصرفيةعبد الكريم إسماعيد،  3
 فتجةرين السلمعاصذه المسألة معنونة عند الفقهاء اشتراط الوفاء في يرير بلد القرض، وتسمى عند اوه
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 يضمن ما تلف به: كان عمله غير مضمون عليه لا  نالمبحث الثالث: كل م

 المطلب الأول: معنى القاعدة: 

د تعـدّ لم يحصـ تقرر القاعدة أن كـد عقـد لا يترتـب عليـه ضـمان التلـف لم يضـمن، مـا
لــف مانــة، فــإذا تقــود الأعأو تفــريه، كعقــد الوكالــة، والوديعــة، والمضــاربة، والإجــارة، ونحــوه مــن 

، إذ الأصـد ون عليـه، لأن عملـه يرـير مضـم تعـد ولا تفـريه لا يضـمنه العامـدالمضاربة بغـير من
 فيه الأمانة، وعمد الأمم يرير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف منه.

ت نيـة سـقطآوالذي يعنينا هنا هو الأجير، فهـد يضـمن مـا تلـف  ـت يـده كانكسـار 
اء الأمانـة،  الأجـر فيويرير ذلـك، إذ الأصـد  من يديه أو تلف من يرير فعله، كالسرقة والإحراق

 ولا ضمان على المؤتمن إلا التعدي والتفريه. 
 فالقاعدة لا تشمد جميع الأجراء، بد تخص الأجير ا اا فقه.

 وقد قسم الفقهاء الأجير إلى مشترت وخاا:

 أولًا: الأجير المشترت: 

ء حمـد شـيو ء حائه، هو الذي يقع العقد معه على عمد معم، كخياطة اوب أو بنا
 ثلًا.مالطبيب إلى مكان مُعم، أو على العمد لشخص مدة لا يتحقق جميع نفعه فيها، ك

ويسمى مشتركاً، لأنه يتقبد أعمالًا لجماعة في اليوم الواحد ويعمد لهم فيه، فيشتركون 
 .1في منفعته واستحقاقها في الزمن الواحد

                                                           
، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 103، ا8، االمغنيابن قدامة، ان ر:  1

 قيق: عبد الملك دهيش  ،الواضح في شرح مختصر الخرقيعبد الرحمن بن عمر،  الضرير،. 472، ا14ا
، 6، امعونة أولي النهى.ابن النجار، 132، ا3ا م(2000ه، 1421، 1)بيروت: دار خضر، ط

 . 190ا
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ان مفرطـاً سواء أكـو كان متعدياً أم لا، ويضمن الأجير المشترت ما تلف بفعله، سواء أ
 أم لا.

وذهب فقهـاء الحنابلـة إلى أن الأجـير المشـترت يضـمن مـا جنـت يـده، كالطبـاك يضـمن 
ما أفسد من طبيخه، وا باز يضمن ما أفسده من خبزه، وا ياط يضمن ما أفسده من تخريـق 

 .1أو تلف من عثرته الثوب أو يرلطه في تفصيله، والحمال يضمن ما سقه من حمله عن رأسه
ة لعملائهـا قـدم خدمـوينطبق ما يتعلق الأجير المشترت في زماننـا علـى الشـركات الـل ت

 المجــــلاتو بمقابــــد رســــوم )أجــــر معــــم( كشــــركات الشــــحن للبضــــائع، وشــــركات نقــــد الرســــائد 
 ونحوها، فإنها تضمن ما تسببت فيه من أضرار لعملائها.

 رنيًا: الأجير ا اا: 
العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كرجـد  هو الذي يقع"

اسـتأجر  دمـة أو عمــد في بنـاء أو خياطـة أو رعايــة، شـهراً أو سـنة، سمــي خاصـاً لاختصــاا 
 .2"المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس

 عليــه نــص( ا ـاا الأجــير علـى ضــمان ولا): "ه(884البرهــان ابـن مفلــح )ت:قـال 
 المســتأجر يســتحق معلومــة مــدة العقــد عليــه يقــع أي( المســتأجر إلى نفســه يســلم الــذي وهــو)

 ولا وعيـــد، جمعـــة، وصـــلاة بســـننها، أوقا ـــا في ا مـــس الصـــلوات فعـــد ســـوى جميعهـــا في نفعـــه

                                                           
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 103، ا8، االمغنيابن قدامة،  1

، 6، امعونة اولي النهى.ابن النجار، 132، ا3، االواضح في شرح مختصر الخرقيالضرير، . 475ا
 .190ا

، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 103، ا8، االمغنيابن قدامة،  2
 .132، ا3، االواضح في شرح مختصر الخرقيالضرير، . 472ا
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 لعمـد نفسـه سـلم من هو: وقيد المدة، تلك بنفعه المستأجر لاختصاا خاصا وسمي يستنيب
 .1"مباح معلوم

 :على قولم أن الأصحاب اختلفوا في الأجير ا اا هذا من يتبمف

 القول الأول: أنه الذي يسلم نفسه إلى المستأجر.

 والقول الثاني: أنه الذي يسلم نفسه لعمد معلوم مباح. 

ليــــه عأنهمــــا قــــول واحــــد في المــــذهب، وهــــو مــــا مشــــى  ه(885)ت: ورجــــح المــــرداوي
 ه(968)ت: والحجـــــاوي ه(939)ت: والشـــــويكي ه(،910)ت:المتـــــأخرون كالعســـــكري 

 .ه(1033)ت: ومرعي الكرميه( 972)ت:وابن النجار 

ده: هو الذي يُسلّم نفسه إلىقال المرداوي جر. هو أحد المستأ : "فقول المصنف في حِّ
ايـة الفـائق والرعو  لاصـة الوجهم. ذكرهما في الرعاية الصغرى، وقطع به في الهدايـة والمـذهب وا

 الكبرى.

ومــــة، ذهب، أن الأجــــير ا ــــاا هــــو الــــذي يــــؤجر نفســــه مــــدة معلوالصــــحيح مــــن المــــ
ه في المغــنِ . جــزم بــيســتحق المســتأجر نفعهــا في جميعهــا، ســواء ســلم نفســه إلى المســتأجر أو لا

 ة الصغرى.الرعاي والشرح والمحرر والمستوعب والفروع والحاوي الصغير ويريرهم. وقدمه في

احب الرعايــة الصــغرى رأى بعضــهم والــذي ي هــر لي، أن المســألة قــول واحــد، وأن صــ
ذكر العبارة الأولى، وذكر بعضهم العبارة الثانية، ف ن أنهما قولان، والعُذرُ لمن قال: هو الـذي 
يُســـلم نفســـه إلى المســـتأجر أنـــه الواقـــع في الغالـــب، فـــأناط الحكُـــم للغالـــب، لا أن الـــذي يــُـؤجر 

                                                           
 .445، ا4، االمبدعابن مفلح،  1
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ــــه نفســــه مــــدة ولم يســــلمها إلى المســــتأجر لا يُســــمى أجــــيراً خاصــــ اً، فــــإن المعــــنى الــــذي سُمــــي ب
 .1يشمله"

 ومن نصوا المتأخرين:

قال العسكري: "الأجير ا اا هو الذي قدر نفعه الزمن، فيستحق للمستأجر نفعه 
في جميعها، سوى فعـد الصـلوات ا مـس في أوقا ـا بسـننها وصـلاة جمعـة، وعيـد، وسـواء سـلّم 

 .2فسهه عمِد أو لم يعمد"نفسه إلى المستأجر أو لا، يستحق الأجرة بتسليم ن

ونص الشويكي على أن: "الأجير ا اا هو الذي يسلم نفسـه مـدة معلومـة يسـتحق 
مستأجر نفعه في جميعها، سوى فعد الصلوات ا مس في أوقا ا بسـننها وصـلاة جمعـة وعيـد، 

 .3سلم نفسه أو لا، ولا يستنيب"

 .4ة سلم نفسه أو لا"جاء ابن النجار بعبارة مختصرة فقال: "وهو من استؤجر مدو 

 .5وعبر عنه مرعي الكرمي بقوله: "وهو من قُدر نفعه بمدة سلم نفسه لمستأجر أو لا"

أن الوقـــت الـــذي حـــدِّد في العقـــد النســـبة للأجـــير "ويـــتلخص مـــن التعريفـــات الســـابقة 
ا ـــاا يقتضـــي أن ينشـــغد العمـــد المطلـــوب منـــه، دون تضـــييعه، ولا التفـــريه فيـــه إلا مـــا هـــو 

                                                           
 .471، ا14، اقنع والشرح الكبير الإنصاف المطبوع مع المالمرداوي،  1
 قيق: ناصر السلامة )الرياض:  ،المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح أحمد بن عبد الله، العسكري، 2

 .975-974، ا2ا م(2017ه، 1438، 1دار أطلس ا ضراء، ط
 .746، ا2، االتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحكي، يالشو  3
 .369، ا1، االإراداتمنتهى لنجار، ابن ا 4
 .738، ا1، اغاية المنتهىالكرمي،  5



 

139 

 

ق الله، كالعبــادات في الصــلوات ا مــس مــع رواتبهــا وصــلاة الجمعــة وعيــد وكســوف منشــئ لحــ
 .1"ونحوه، وكذلك ما لا يرنى للإنسان عنه، مثد الطعام والشراب، فإنه مستثنى من الوقت

وأما من حيء ضمان الأجير ا اا فاتفق فقهـاء الحنابلـة علـى أن الأجـير ا ـاا لا 
 .2التفريهيضمن ما تلف بيده إلا التعدي أو 

 وفيما يخص عمد الأجير ا اا لدينا مسألتان:
ر مــــد وتضــــر عالمســــألة الأولى: لــــيس للأجــــير ا ــــاا أن يعمــــد لغــــير مســــتأجره، فــــإنْ 

 ة عليه.المستأجر بعمله، فللمستأجر مطالبة الأجير قيمة ما فو ته من المنفع
 أي( هلغــير  يعمــد أن) ا ــاا الأجــير أي( لــه ولــيس): "ه(1051قــال البهــوتي )ت:

 مسـتأجره لغـير ا ـاا الأجـير( عمـد فـإن) .العقد استحقه ما عليه يفوت لأنه مستأجره يرير
 .3"لغيره بعمله( عليه) منفعته من( فوته ما قيمة) المستأجر أي( فله المستأجر وأضر)

للمســتأجر الرجــوع علــى الأجــير بقيمــة مــا فوتــه مــن واســتدل فقهــاء الحنابلــة علــى أن 
أحمد في رجد اسـتأجر أجـيراً علـى أن يحتطـب  الإماممع الشخص الآخر بقول عمله اشتغاله 

لـــه علـــى حمـــارين كـــد يـــوم، فكـــان الرجـــد ينقـــد عليهمـــا، وعلـــى حمـــير لرجـــد آخـــر ويأخـــذ منـــه 
 .4الأجرة، فإن كان يدخد عليه ضرر يرجع عليه القيمة

                                                           
وهو ما عليه قوانم  .2360، ا3، االإجارة على منافع الأشخاص، دراسات المعايير الشرعيةالقره دايري،  1

في المادة  وفعد الصلاة للعمال وقت العمد ونحوها، حيء جاء ،العمد في عصرنا الحاضر من منح راحة لتناول الطعام
في دولة قطر ما نصه: "ويجب أن تتخلد ساعات العمد فترة أو أكثر  2004( من قانون العمد الصادر عام 73)

للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقد عن ساعة ولا تزيد على الالح ساعات، ولا تدخد هذه الفترات في حساب 
 .ار قانون العملبإصد 2004لسنة  14قانون رقم ساعات العمد"، الميزان، 

، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 106، ا8، االمغنيابن قدامة،  2
، 6، امعونة اولي النهى.ابن النجار، 132، ا3، االواضح في شرح مختصر الخرقيالضرير، . 471ا
 .185، ا5، اولي النهىمطالب أالرحيباني، . 129، ا9، اكشاف القناعالبهوتي، . 185ا

 .130، ا9، اكشاف القناعالبهوتي، . 201، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار، 3
 .لمصدرين السابقينا 4
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عينــة فلكــد مة ده مــدالمســألة الثانيــة: لــو اســتأجر أجــير  مشــترت أجــيراً خاصــاً ليعمــد عنــ
 منهما حكم نفسه.

: "وإذا اســتأجر الأجــير المشــترت أجــيراً خاصــاً، كا يــاط ه(620قــال ابــن قدامــة )ت:
في دكانه يسـتأجر أجـيرا مـدة، يسـتعمله فيهـا، فتقبـد صـاحب الـدكان خياطـة اـوب ودفعـه إلى 
 أجــيره فخرقــه أو أفســده، لم يضــمنه، لأنــه أجــير خــاا، ويضــمنه صــاحب الــدكان لأنــه أجــير

 .1مشترت"

                                                           
 .107، ا8، االمغنيابن قدامة، 1
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 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة:

 :صيغة القاعدةالفرع الأول: 

الصـلة  لفـروع ذاتل سـتدلالفي التعليـد والاهـذه القاعـدة  واأعملـيرالب فقهاء الحنابلـة 
 أو فرط. الإتلاف : أن الأجير ا اا لا يضمن ما يتلف بيده إلا إذا تعمدمفاده بما ابه

 ومن نصوصهم:

 صـــــاحب الشـــــرح الكبـــــيرعبـــــد الـــــرحمن ابـــــن قدامـــــة و  ه(620:)ت قـــــال ابـــــن قدامـــــة
 .1: "ولنا أن عمله يرير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به"ه(682)ت:

 .2وذكر صاحب المبدع: "لأن عمله يرير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به"

ه( وابـــــــــــــن عـــــــــــــوض 1051ه( والبهـــــــــــــوتي )ت:972قـــــــــــــال ابـــــــــــــن النجـــــــــــــار )ت:و 
: "لأن عملـــه يرـــير مضـــمون عليـــه فلـــم يضـــمن مـــا ه(1243ه( والرحيبـــاني )ت:1140)ت:

 .3تلف به"

 الفرع الثاني: دليد القاعدة:

 إذا يـــده إلا اســـتدلوا علـــى أن الأجـــير ا ـــاا يعُـــد أمينـــاً، فـــلا يضـــمن مـــا تلـــف  ـــت
 تقصير أو تفريه منه بما يأتي: حصد

                                                           
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 106، ا8، االمغنيابن قدامة،  1

 .473ا
 .445، ا4، االمبدعمفلح، ابن  2
. البهوتي، 64، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي، . 185، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار، ان ر:  3

فتح أحمد بن عوض المرداوي،  .185، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني، . 130، ا9، اكشاف القناع
 .275، ا2، اوهاب المآرب
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ير فلــم يضــمن مــن يرــ .بــه مــرالمالــك في صــرف منافعــه إلى مــا أأن الأجــير ا ــاا نائــب عــن  .1
 .1تعد قياساً على الوكيد والمضارب

أن عمـــد الأجـــير ا ـــاا يرـــير مضـــمون عليـــه، فلـــم يضـــمن مـــا تلـــف بـــه قياســـاً علـــى ســـراية  .2
 .2القصاا، وقطع يد السارق

 .3أن الأجير ا اا أمم فلم يضمن من يرير تعد أو تفريه بمنزلة المودع .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 106، ا8ا ،المغنيابن قدامة، ان ر:  1
 .130، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  .197، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار، .447، ا14ا
 .64، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي، . 186، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار، ان ر:  2
 .477، ا3، االممتع في شرح المقنعنجى، ابن المان ر:  3
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

 لواردة لهذه القاعدة ما يأتي: من التطبيقات ا 

راد أن أز، ولما لمدة أسبوع، فاتفق معه على خياطة جلباب مطر  اإذا استأجر شخص خياطً   .1
  .ون عليهيسلمه، سُرق منه من يرير تفريه منه، فإنه لا يضمن، لأن عمله يرير مضم

 ضـمن الراعـيهيه فـلا يإذا استأجر راعياً ليرعى ماشيته فسرق منها أاناء الرعـي مـن يرـير تفـر   .2
 .ا تلف بهمكان عمله يرير مضمون عليه لم يضمن   نكد ملأن  و ، لأنه أمم على حف ها

راع لم يتعـــد  أو يفـــرط بنـــوم أو )ضـــمان علـــى  (ولا): "ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار
كأن يضربها ضراً يسرف فيـه أو يضـربها في يرـير موضـع الضـرب أو يسـلك   (يريبتها عنه، ونحوه

أمــا كونــه لا يضــمنها بــلا تفــريه أو تعــد، لأنهــا عــم  فيــه للتلــف فتتلــف. ا موضــعاً تتعــرضبهــ
 .1"م الإجارة وهو مؤتمن على حف هاقبضها بحك

 أمكنـــة)  ـــري أي( تـــوخي) الراعـــي( يلـــزم)" ه( علـــى أنـــه1051ونـــص البهـــوتي )ت:
 إذا اءالمــ إيرادهـا) يلزمـه( و النـاس زرع عـن ردهـا) يلزمـه( و المضـر النبـات وتـوقي النـافع، المرعـى

 بعـض عـن بعضـها ومنـع عنهـا السـباع ودفـع شـربه، يضـرها لا الـذي الوجـه علـى إليـه احتاجت
 فـإذا الضـعيفة عـن والقويـة الجمـاء، عـن والقـرناء عليهـا، المصـول عـن الصـائلة فـيرد ونطحـا قتالا
 .2"أرابها إلى إعاد ا عليه وجب المساء جاء

الأمـراض إمـا بإجـراء عمليـة جراحيـة أو بـدونها لعلاجـه مـن مـرض مـن  اإذا استأجر إنسان طبيبـً  .3
فأخطـــأ في علاجـــه فســـرت جنايتـــه إلى عضـــو آخـــر فـــأتلف أو وصـــف دواء خطـــأ للمـــريض فـــلا 

                                                           
 .187، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
 .136، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  2
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كــان عملــه يرــير مضــمون   نكــد مــلأن  أم كــان مشـتركاً يضـمن الطبيــب، ســواء كــان أجــيراً خاصــاً 
 . عليه لم يضمن ما تلف به

 الااة شروط: ولعدم ضمان الطبيب
 الطبيب حاذقاً في الصنعة.أن يكون  .أ
 أن لا يجنِ يده فيتجاوز يرير المسموح فيه. .ب
 أن يكون مأذوناً له من قبد المريض في علاجه أو من قبد ولي الصبي.  .ت

 أو بيطــــار أو ختــــان أو حجــــام) علــــى ضــــمان( ولا)": ه(1051قــــال البهــــوتي )ت:
 لم إذا لأنه;  ناعتهص في عارفا: أي( حاذقا) يكون أن بشرط( مشتركا أو) كان(  خاصا طبيب
 بفعلـه يتجـاوز لا وأن بـه، تعدى لو كما  بسرايته فيضمن الفعد، مباشرة له يحد لم كذلك  يكن
 نحوهـا أو السـلعة بقطـع أو الحشـفة إلى ا تـان تجاوز فإن( يده تجن لم) بأن تجاوزه ينبغي لا ما
 إتـلاف لأنـه;  ضـمن ونحوهـا كالـة  بآلـة أو القطـع، فيـه يصـلح لا وقـت في قطع أو القطع، محد
 به الفعد وقع( مكلف) الفعد: أي( فيه وأذن) المال كإتلاف  وا طأ العمد ضمانه يختلف لا
 يرــير فعــد لأنــه;  ضــمن فيــه لــه يأذن لم فــإن. الفعــد بــه وقــع ومجنــون صــغير( ولي) فيــه أذن( أو)

 .1"مأذون

ان ا ضـــمصـــو بخوهـــو مـــا قـــرره المجمـــع الفقهـــي المنبثـــق عـــن من مـــة المـــؤتمر الإســـلامي 
 الطبيب، حيء نص على ما يأتي:

عــالى في تة الله الطــب علــم وفــن متطــور النفــع للبشــرية، وعلــى الطبيــب أن يستشــعر مراقبــ" .1
 أداء عمله وأن يؤدي واجبه بإخلاا حسب الأصول الفنية والعالمية.

 يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر المريض في الحالات الآتية: .2
                                                           

معونة ابن النجار، . 136، ا9، اكشاف القناع. البهوتي، 65-64، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  1
 . 135-134-133، ا6، ااولي النهى
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 إذا تعمد إحدالح الضرر.  .أ
 .إذا كان جاهلاً الطب أو الفرع الذي أقدم على العمد الطبي فيه .ب
 إذا كان يرير مأذون له من قبد الجهة الرسمية المختصة. .ت
 إذا أقدم على العمد دون إذن المريض أو من يقوم مقامه. .لح
 إذا يررر المريض. .ا
 .تقصيرال أو منه إهم إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع .ح
 إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر. .ك
 .1إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية )حالات الضرورة("  .د

 طــأ علــى ا وكــانة في الســيارة وتضــررت الســيار  ســائق المنــزلي إذا عمــد حــادرً اللا يضــمن  .3
ن مــا يــه لم يضــمعلكــان عملــه يرــير مضــمون   نكــد مــولأن  ، اخاصًــ ايرــيره، لأنــه يعتــبر أجــيرً 

 .تعدٍ هه لأنه موزات ورادارات ونحو تجا منولكن يتحمد المخالفات المرورية  .تلف به
إذا  لا يضــمنو يعتــبر الموظــف الحكــومي أجــيرا خاصــا لــدى جهــة العمــد الــل يعمــد فيهــا،  .4

 ير مضــمونيرــكــان عملــه   نكــد مــلأن  ، حصـد ضــرر نتيجــة ممارســة عملــه أانــاء أداء مهامــه
 .يضمنفى أو فرط أاناء قيام عمله ولكن إذا تعدّ  .تلف به عليه لم يضمن ما

أعمــالاً مــن  ه يتقبــدا يــاط الــذي يخــيه للنــاس الملابــس في محلــه يعتــبر أجــيرا مشــتركاه لأنــ .6
ت مضـمون المشـتر  الناس، فإذا أفسد شيئاً من الثياب يضمن ما أفسدهه لأن عمد الأجـير

 عليه، فما تولد منه يجب أن يكون مضموناً عليه.
  بخطئـه ولـو بفعلـه تلـف مـا) المشـترت الأجـير( ويضـمن): "ه(1051)ت: قال البهوتي  

 في) ا يـــاط أي( ويرلطـــه) بســـطه أو عصـــره أو مـــده أو دقـــه مـــن( الثـــوب القصـــار كتحريـــق
 .2"(ربه يرير إلى ودفعه تفصيله

                                                           
-ه1403دورة( )19) الدولي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي سلامي،من مة المؤتمر الإ 1

 .305ا م(،2009-م1988ه/1430
 . 131، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  2
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لوجبـة الـل طـأ في اإذا طلبتَ وجبـة طعـام مـن المطعـم فـإذا حـرق الطـاهي الطعـام أو إذا أخ .7
بر أجــيرا نئــذ يعتــطلبتهــا كــأن طلبــت لحمــاً فأعطــات دجاجــا مــثلًا، لزمــه الضــمان، لأنــه حي

 ه.امشتركا، والأجير المشترت ضامن لما جنت يد

 .1: "والطباك يضمن ما أتلفه أو أفسده من طبيخه"ه(972قال ابن النجار )ت:

                                                           
 .190، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  1
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 :كل فعل كونه قربة إلى الله لم يصح أخذ الأجر عليه  المبحث الرابع:

 لمطلب الأول: معنى القاعدة:ا

إجـــــارة  يمكـــــن توضـــــيح هـــــذه القاعـــــدة بمســـــألة ذكرهـــــا الفقهـــــاء، وهـــــي أنـــــه هـــــد يجـــــوز
 ابـة في الحـج،ن، والنيذان، وتعلـيم القـرآة في الصـلاة، والآالإمامـالأشخاا على الطاعات مثد 

 ساجد، ونحوها؟الموبناء 

 سمم:ق إلى لاربة أو قسم فقهاء الحنابلة القرَب من حيء كون فاعلها من أهد الق

أن   العمـــدالقســـم الأول: مـــا يخـــتص فاعلـــه أن يكـــون مـــن أهـــد القربـــة، أي يشـــترط في
 يكون فاعله مسلماً فلا يتأتى فعله من الكافر.

هـــد تصـــح فمثـــال ذلـــك: اســـتأجر شخصـــاً ليـــؤم المصـــلم لمـــدة أســـبوع بــــ ألـــف ريال 
 الإجارة على ذلك؟

د عنـــدهم أنـــه لا تصـــح الإجـــارة علـــى القيـــام الحكـــم: ذهـــب فقهـــاء الحنابلـــة في المعتمـــ
تص العمــد يخــتص فاعلــه أن يكــون مســلماً، قــال المــرداوي: "ولا تصــح الإجــارة علــى عمــد يخــ

 - كـالحج  –، ولا يقع إلا قربة لفاعلـه - يعنِ بكونه مَسلما - فاعله أن يكون من أهد القربة
 :علـــيم القــــرآن. قــــال في )الرعايــــة(تو مــــة صــــلاة، ماكالإقامـــة، وإ  اة فيــــه والأذن ونحوهمــــأي النيابـــ

ويرـيره: هـذا أصـح. وجـزم  ىه جماهير الأصـحاب. قـال ابـن منجـوالقضاء. وهذا المذهب، وعلي
 .1به في )الوجيز( ويريره وقدمه في )الفروع( ويريره"

                                                           
 .378، ا14، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرالمرداوي،  1
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 1ه(910)ت: العســكريكفي التنقــيح ومتــأخرو المــذهب   المؤلــف وهــو مــا ســار عليــه
 والرحيبـاني 4ه(972)ت: وابن النجار 3ه(968)ت: والحجاوي 2ه(939)ت: الشويكيو 

حيــء جــاءت عبــارا م علــى نحــو: "ولا تصــح الإجــارة علــى عمــد يخــتص ، 5ه(1243)ت:
فاعلــه أن يكــون مــن أهــد القربــة لكونــه مســلما، ولا يقــع إلا قربــة لفاعلــه كنيابــة في الحــج وأذان 

 وإقامة وإمامة صلاة، وتعليم قرآن وفقه وحديء، وكذا القضاء".
داواة ا نوع من تثنى من ذلك أخذ الأجرة على الرقّية، وعللوا ذلك بأن الرقيةويس

ُ
لل الم

ة عمـا اءة، والجعالـلى القر يباح أخذ الأجرة والجعالة عليها، فالأجرة تكون مقابد مداواته، لا ع
 الشرع. ابت في

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرحمن ب  الشـــــرح الكبـــــيرعبـــــد ال
 س. وذكــــربأفأمــــا الأخــــذ علــــى الرقيــــة، فــــإن أحمــــد اختــــار جــــوازه وقــــال: لا : "ه(682)ت:

أخوذ عليهــا اة، والمــحــديء أبي ســعيد. والفــرق بينــه وبــم مــا اختلــف فيــه، أن الرقيــة نــوع مــداو 
لــة تجــوز مــع جها ، ولهــذاجُعــدُ، والمــداواة يبُــاح أخــذ الأجــر عليهــا، والجعالــة أوســع مــن الإجــارة

  .العمد والمدة
يعـنِ بـه الجعـد  6«الله كتـاب  أجـرا عليـه أخـذتم مـا أحـق» السـلام:الصـلاة و ه وقوله علي
 .7"لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرقيةأيضاً في الرقية، 

 
                                                           

 .966، ا2، اح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيحالمنهج الصحيالعسكري،  1
 .741، ا2، االتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحكي، يالشو  2
 .90، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  3
 . 163، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  4
 .148، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني،  5
، رقم: 131، ا7لطب، اب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، ا، كتاب اصحيحهأخرجه البخاري في  6
(5737.) 
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 139، ا8، االمغنيابن قدامة،  7

 .383ا
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 .1: "لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية. نص عليه"ه(885المرداوي )ت:وقال 
يـه نـص عل (علـى رقيـة): "ولا يحرم أخذ الأجـرة ه(1243)ت: وكذلك قال الرحيباني

 .2واختار جوازه، وقال لا بأس به" الإمام
 وقبد الانتقال إلى القسم الثاني ثمة مسائد لا بد من ذكرها:

ا،  ن مسـلمً أن يكـو  يخـتص فاعلـه الـل ت: لا يحرم أخذ جعالة على القـراالمسألة الأولى
 كأخذ الجعالة على خطبة الجمعة، أو تعليم قرآن ونحوه.

 فيلــــتراويح ل إمامًــــا عــــن مكافــــأة ماليــــة لمــــن يصــــليصــــورة المســــألة: تعلــــن مؤسســــة مــــا 
 ريال. 5000مسجدها الكائن لديها طيلة شهر رمضان مقدارها 

فاعلهـا  يخـتص لالـواز أخـذ الجعالـة علـى القـرات الحكم: ذهب فقهـاء الحنابلـة إلى جـ
 أن يكون من أهد القربة.

لك قــال في وكــذ، 3: "يجــوز أخــذ الجعالــة علــى ذلــك كلــه"ه(885)ت: قــال المــرداوي
 .4التنقيح: "ويصح أخذ جعالة على ذلك"

 
 
 
 

                                                           
 .383، ا14، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير المرداوي،  1
 .150، ا5، الي النهىمطالب أو الرحيباني،  2
 .383، ا14، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرالمرداوي،  3
 قيق: ناصر السلامة )الرياض: مكتبة الرشد،  ،في تحرير أحكام المقنع التنقيح المشبععلي بن سليمان،  المرداوي، 4

 .276ا م(2004ه، 1425، 1ط
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 2ه(939)ت: والشــويكي 1ه(910)ت: ومشــى عليــه متــأخرو الحنابلــة كالعســكري
 5ه(1097)ت: وابـن قائـد النجـدي 4ه(972)ت: وابن النجار 3ه(968)ت: والحجاوي

 .7ه(1240)ت: وبن جامع 6ه(1189)ت: البعليو 

 على القرب:دليد المذهب على جواز أخذ الجعالة 

 أولًا: من السنة: 

 في  وَسَـل مَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَـل ى الن ـبيِّ  أَصْـحَابِ  مِـنْ  نَـفَـر   انْطلَـَقَ »لما روي عن أبي سعيد قال: 
 فَـلُدغَِ  ،يُضَيِّفُوهُمْ  أَنْ  فَأبََـوْا فاَسْتَضَافُوهُمْ  العَرَبِ، أَحْيَاءِ  مِنْ  حَيٍّ  عَلَى نَـزلَُوا حَتى   سَافَـرُوهَا، سَفْرَةٍ 
، ذَلِكَ  سَيِّدُ  فَعُهُ  لاَ  شَيْءٍ  بِكُدِّ  لَهُ  فَسَعَوْا الَحيِّ ـتُمْ  لـَوْ : بَـعْضُـهُمْ  فَـقَـالَ  شَـيْء ، يَـنـْ  الـر هْهَ  هَـؤُلَاءِ  أتََـيـْ
 لُدغَِ، سَيِّدَناَ  إِن   هْهُ الر   أيَّـُهَا ياَ : فَـقَالُوا فَأتََـوْهُمْ، شَيْء ، بَـعْضِهِمْ  عِنْدَ  يَكُونَ  أَنْ  لَعَل هُ  نَـزلَُوا، ال ذِينَ 
نَا فَعُـهُ، لاَ  شَـيْءٍ  بِكُـدِّ  لـَهُ  وَسَـعَيـْ  وَاللَّ ِ  نَـعَــمْ،: بَـعْضُـهُمْ  فَـقَـالَ  شَـيْءٍ؟ مِـنْ  مِـنْكُمْ  أَحَـدٍ  عِنْــدَ  فَـهَـدْ  يَـنـْ

 جُعْـلًا، لنَـَا تَجْعَلُوا حَتى   لَكُمْ  راَقٍ بِ  أَناَ  فَمَا تُضَيِّفُونَا، فَـلَمْ  اسْتَضَفْنَاكُمْ  لَقَدِ  وَاللَّ ِ  وَلَكِنْ  لَأَرْقِي، إِنّيِ 
ــنَمِ، مِــنَ  قَطِيــعٍ  عَلَــى فَصَــالَحوُهُمْ  ــهِ، يَـتْفِــدُ  فـَـانْطلََقَ  الغَ ــالَمِمَ  رَبِّ  للَِّ ِ  الحمَْــدُ : وَيَـقْــرأَُ  عَلَيْ ـَـا العَ  فَكَأَ  

ــانْطلََقَ  عِقَــالٍ، مِــنْ  نُشِــهَ  ــهِ  وَمَــا يَمْشِــي فَ ــهِ، صَــالَحوُهُمْ  ال ــذِي جُعْلَهُــمُ  فَـوْهُمْ فَــأَوْ : قَــالَ  قَـلَبَــة ، بِ  عَلَيْ
 وَسَـــل مَ  عَلَيْـــهِ  اللهُ  صَـــل ى الن ـــبي   نََْتيَ  حَـــتى   تَـفْعَلُـــوا لاَ : رَقَـــى ال ـــذِي فَـقَـــالَ  اقْسِـــمُوا،: بَـعْضُـــهُمْ  فَـقَـــالَ 
 فــَذكََرُوا وَسَــل مَ  عَلَيْــهِ  اللهُ  صَــل ى اللَّ ِ  رَسُــولِ  عَلَــى فَـقَــدِمُوا يَأْمُــرُنَا، مَــا فَـنـَنْ ــُرَ  كَــانَ،  ال ــذِي لــَهُ  فَـنــَذْكُرَ 

                                                           
 .967، ا2، افي المقنع والتنقيحالمنهج الصحيح في الجمع بين ما العسكري،  1
 .741، ا2، االتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، الشويكي 2
 .92، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  3
 .153، ا6، امعونة اولي النهىابن النجار،  4
 .58، ا2، اهداية الراغبالنجدي،  5
 .526، ا1، االروض النديالبعلي،  6
 . 465، ا1، افي شرح أخصر المختصرات باتالفوائد المنتخبن جامع، ا 7
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تُمْ، قَدْ »: قاَلَ  تُأ   ،«رقُـْيَة   أنَ ـهَا يدُْريِكَ  وَمَا»: فَـقَالَ  لَهُ،  «سَـهْمًا مَعَكُـمْ  لي  وَاضْربِوُا اقْسِمُوا، أَصَبـْ
 .1«وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى اللَّ ِ  رَسُولُ  فَضَحِكَ 

 ن المعقول:رنياً: م

 .تجوز مع جهالة العمد والمدة ان الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذأ

تص يخــ لت الــمــا يســمى )مرتــب( علــى القــراالمســألة الثانيــة: يجــوز أخــذ الــرزق وهــو 
 وه.سجد ونحفاعلها أن يكون مسلمًا، كأخذ راتب على خطبة الجمعة أو إقامته في الم

لمــؤذنم طبــاء واواتــب شــهرية علــى الأئمــة وا صــورة المســألة: تصــرف وزارة الأوقــاف ر 
 لقيامهم بواجب شرعي فهد يجوز أخذ الأجرة )الرواتب( عليه.

 الحكم: ذهب فقهاء الحنابلة إلى جواز ذلك.
ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرحمن ب  الشـــــرح الكبـــــيرعبـــــد ال

 لأن الأمـوره هذه من هنفع يتعدى ما على فيجوز المال، بيت من الرزق فأما: "ه(682)ت:
  إليــه، محتاجــا المســلمم إلى نفعــه يتعــدى لمــن بذلــه كــان  فــإذا المســلمم، مصــالح مــن المــال بيــت
 .2"أهله من لأنه أخذهه له وكان المصالح، من كان

 متعـــد علـــى) المـــال بيـــت مـــن( رزق أخـــذ) يجـــوز( و): "ه(1051وقـــال البهـــوتي )ت:
 وفقــه حـديء مـن نافــع علـم( وتـدريس) قــرآن، تعلـيمو  ،( وإمامـة) وأذان وفتيــا،( كقضـاء  نفعـهه

 .3"العامة المصالح من ذلك لأن وأدائهاه شهادة و مد حج، في ونيابة ونحوهما،

                                                           
 (.2276، رقم: )92، ا3، كتاب الإجارة، اب: عسب الفحد، اصحيحهأخرجه البخاري في  1
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 139، ا8، االمغنيابن قدامة،  2

 .384ا
مطالب . الرحيباني، 156، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار، ن ر: وا .93، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  3

 .152، ا5، اأولي النهى
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عــدى لعمــد يتاولكــن اشــترطوا لجــواز أخــذ الــرزق علــى القــرات أو أخــذ الجعالــة كــون 
 ة في الصلاة، والقضاء وتعليم العلوم الشرعية ونحوها. الإمامنفعه، ك

فسـه وصـومه نسـان لنا ما لا يتعدى نفع فاعله فلا يجوز أخذ المال عليه كصـلاة الإوأم
 لنفسه وحجه عن نفسه ونحوها.

: "يحرم أخذ أجرةٍ وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصـوم، ه(885)ت: قال المرداوي
 .1وصلاة خلفه نحوهما"
( يتعـدى لا امـ علـى أجـر) لا( و جعـد،) لا( و رزق، أخـذ لـه ولـيس): "وقال البهوتي

 رزقــــا أو أجــــرة أو جعــــلا معــــه مأمومــــا يصــــلي لمــــن أعطــــى بأن( خلفــــه وصــــلاة كصــــوم) نفعــــه
 لأن نفســه عـن وطوافـه كاعتكافـه(  ونحـوه نفسـه زكـاة وأداء نفسـه، عـن وحجـه لنفسـه وصـلاته)

 .2"فيها نفع لا الل الأعيان إجارة فأشبه انتفاع ههنا لغيره يحصد ولم الانتفاع عوض الأجر

 :3لمذهب على جواز أخذ الرزق على القربدليد ا
إعانــة علــى لعامــة و اأخــذ الــرزق مــن بيــت المــال لمــن يقــوم بمصــالح النــاس يعتــبر مــن المصــالح  .1

 الطاعة.
خــذ فيجــوز أ كمــا يجــوز أخــذ الوقــف علــى مــن يقــوم بهــذه المصــالحف ،قياسًــا علــى الوقــف .2

 الرزق.

القـرآن أو  لمـدرس كـأن يعُطـى  المسألة الثالثة: يجوز أخذ المال على القرب بدون شـرط،
 خطيب الجمعة مبلغاً من المال دون اشتراط بينهما.

                                                           
 .383، ا14، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرالمرداوي،  1
 .153، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني، وان ر:  .93، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،  2
 .384، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف عبد الرحمن ابن قدامة،ان ر:  3
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، فلمــا ن المــالمــ ادون أن أشــترط عليــه مبلغًــ بــنِلاصــورة المســألة: جلبــتُ مــدرس قــرآن 
مــن تعلــيم  قــام بــه انتهــى مــن تعليمــه أعطيتــه مبلغــاً مــن المــال، وهــو عبــارة عــن هديــة علــى مــا

 القرآن.
ا ممــن ان فاعلهــالحنابلــة إلى جــواز أخــذ المــال علــى القــرب إذا كــالحكــم: ذهــب فقهــاء 

 يختص أن يكون من أهد القرب بدون شرط.
ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرحمن ب  الشـــــرح الكبـــــيرعبـــــد ال

: "فإن أعطي المعلم شيئاً مـن يرـير شـرط، فجـاز في ظـاهر كـلام أحمـد، فإنـه قـال ه(682)ت:
: لا يطُلــب، ولا يشــارط، فــإن أعُطــي شــيئاً أخــذه. وقــال في روايــة في روايــة أيــوب ابــن ســافري

أحمد بن سعيد: أكره أجر التعلـيم إذا شـرط، وقـال: إذا كـان المعلـم لا يشـارط، ولا يطلـب مـن 
 .1أحد شيئاً، إن أتاه شيء قبله"

 دليد المذهب على جواز أخذ المال على القرب بدون شرط:
 أولًا: من السنة:

 إشْراَفِ  وَلَا  مَسْألََةٍ  يَريْرِ  مِنْ  الْمَالِ  هَذَا مِنْ  أَتَات مَا» الله عليه وسلم:لقول النبي صلى 
 .2«إليَْك اللَّ ُ  سَاقَهُ  رزِْق   فإَِن هُ  وَتَموَ لْهُه فَخُذْهُ، نَـفْسٍ،
  

 
 

                                                           
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. عبد الرحمن ابن قدامة، 140، ا8، االمغنيابن قدامة،  1

، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيحالعسكري، .276، االتنقيح المشبعالمرداوي، . 384ا
 .741، ا2، االتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحكي، يالشو .967، ا2ا
(، 17936، رقم: )456، ا29، مسند الشاميم، حديء خالد بن عدي الجهنِ، امسندهأخرجه أحمد في  2

 «إليه الله ساقه رزق هو فإ ا يرده، ولا فليقبله نفس، إشراف ولا مسألة، يرير من أخيه عن معروف بلغه من»ونصه: 
. عبد 140، ا8، االمغنيابن قدامة،  «...ما أتات في هذا المال»قق: اسناده صحيح. وذكره بلفا: قال المح

 ولم أقف عليه بلف هم. .385، ا14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافالرحمن ابن قدامة، 
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كـــان يعُلمــه إذا كـــان   وقــد أرخـــص رســول الله صـــلى الله عليــه وســـلم لأبّي في أكــد طعـــام الــذي
 .1أهله مطعامه وطعا

 رنياً: من المعقول:

 . 2لأنه إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة فجاز 

لم ف فمـــات و مـــن نـــذر عبـــادة مـــن صـــلاة أو صـــيام أو حـــج أو اعتكـــاالمســـألة الرابعـــة: 
  ذور.يفعد ما نذر مع إمكان الفعد يجوز استئجار شخص ليقضي عنه الفعد المن

أو حــج أو  ،ذر صــوم في الذمــة: "ومــن مــات وعليــه نــه(972)ت: قــال ابــن النجــار
صلاة أو طواف أو اعتكاف لم يفعد منه شيئاً مع إمكان يرير حج سُنّ لوليه فعله ويجوز لغيره 
بإذنه ودونه، ويجزئ صـوم جماعـة في يـوم واحـد. وإن خلـف مـالاً وجـب، فيفعلـه وليـه أو يـدفع 

 .3لمن يفعد عنه"

ركـه للميـت فيجـب : "ومـع ته(1240ه( وبن جـامع )ت:1189وقال البعلي )ت:
 لمـنفعد نذره لثبوته في ذمته، ولا تجب مباشرة وليه بنفسه، بد تُسـن، فـإن لم يفعـد، دفـع مـالاً 

 .4يفعد عنه ذلك"

وهذه المسألة خارجـة عـن محـد دراسـة قاعـدتنا لأنهـا تـتكلم عـن فعـد المنـذور عـن ميـت 
ي عــن الميــت إلا وتمكــن مــن فعلــه حــال الحيــاة ولم يفعــد، فيجــوز إعطــاء الأجــرة لشــخص ليقضــ

 .الحج لا يشترط إمكان فعله
                                                           

، 14، اع المقنع والإنصافالشرح الكبير المطبوع م. عبد الرحمن ابن قدامة، 140، ا8، االمغنيابن قدامة،  1
 . قال محقق الشرح الكبير: لم نجده.384ا

 .انالسابق انالمصدر  2
 .170، ا1، االإراداتمنتهى ابن النجار،  3
، 1، االفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصراتبن جامع،  .305، ا1، االروض النديالبعلي،  4

 . 264ا
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 القسم الثاني: ما لا يختص فاعله أن يكون من أهد القربة:

ــــأي لا يشــــترط في العمــــد أن يكــــون فاعلــــه مســــلما، بــــد يجــــوز أن يفعلــــه كــــ اء افر كبن
 مساجد وتدريس علوم إنسانية وطبيعية مثلًا، وإنشاء جسور وطرق ونحوه.

  واز أخذ الأجرة عليه. إلى القول الحكم: ذهب فقهاء الحنابلة

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرحمن ب  الشـــــرح الكبـــــيرعبـــــد ال
: "ومــــا لا يخــــتص فاعلــــه أن يكــــون مــــن أهــــد القُربــــة، كتعلــــيم ا ــــه والحســــاب ه(682)ت:

 .1والشعر المباح، وأشباهه، وبناء المساجد والقناطر، جاز أخذ الأجر عليه"

)و( شـــرط أيضًـــا )كـــون عمـــد( معقـــود عليـــه )لا : "ه(972:)ت قـــال ابـــن النجـــارو 
يخـتص فاعلـه أن يكــون مـن أهــد القربـة لكونـه مســلمًا(، أي: بشـرط الإســلامه )كـأذان وإقامــة 
وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديء، ونيابة في حج وقضاء. ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخـذ 

 .2"أجرة عليه(

 

 

 

 

 

                                                           
، 14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافن ابن قدامة، . عبد الرحم141، ا8، االمغنيابن قدامة،  1

 .386ا
 .153، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار،  2
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 قاعدة:المطلب الثاني: تأصيل ال

 القاعدة: صيغةالفرع الأول: 

 واز أخـــذجـــعـــدم  ســـياق التعليـــد بهـــا علـــىوردت هـــذه القاعـــدة في كتـــب الحنابلـــة في 
  :الأجر على القرب مما يختص فاعله بكونه مسلماً، ومن ذلك

وعبـــــد الـــــرحمن بـــــن قدامـــــة صـــــاحب الشـــــرح الكبـــــير  1ه(620قـــــال ابـــــن قدامـــــة )ت:
وابـن النجـار  4ه(884لبرهـان ابـن مفلـح )ت:وا 3ه(695وابن المنجى )ت: 2ه(682)ت:
: "ولأن مــــــن شــــــرط 7ه(1243والرحيبــــــاني )ت: 6ه(1051والبهــــــوتي )ت: 5ه(972)ت:

 أخذ الأجرة". يجزهذه الأفعال كونها قرُبة إلى الله فلم 

 الفرع الثاني: دليد القاعدة:

. فقـال: روي عن عثمان بن أبي العاا أنـه قـال: قلـت: يا رسـول الله، اجعلـنِ إمـام قـومي .1
ذْ  بأَِضْعَفِهِمْ، وَاقـْتَدِ  إِمَامُهُمْ، أنَْتَ »  .8« أَجْراً أذََانهِِ  عَلَى يَأْخُذُ  لَا  مُؤَذِّناً  وَاتخِ 

وجه الاستدلال: نص الحديء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن أبي 
 والفساد، فدل العاا عن اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجراً، والنهي المطلق يقتضي التحريم

                                                           
 .139، ا8، االمغنيابن قدامة،  1
 .383، ا14، االشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصافعبد الرحمن ابن قدامة،  2
 .161، ا3، االممتع في شرح المقنعابن المنجى،  3
 .431، ا4، االمبدعابن مفلح،  4
 .153، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار،  5
 .92، ا9، اكشاف القناعالبهوتي،   6
 .149، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني،  7
، رقم: 23، ا2، كتاب الأذان، اب: المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، االسننأخرجه النسائي في  8
 : صحيح.315، ا5الألباني في إرواء الغليد، ا (، قال672)
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على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان لأنه من الأعمال الل يكون فاعلها من أهد 
  القرب.

 وَالْكِتَابــَـةَ، الْقُـــرْآنَ  الصُّـــف ةِ  أهَْـــدِ  مِـــنْ  نَاسًـــا عَل مْـــتُ »روي عـــن عُبـــادة ابـــن الصـــامت، قـــال:   .2
هُمْ  رَجُــد   إِلَي   فَأَهْــدَى هَــا وَأرَْمِــي بمـَـالٍ، تْ ليَْسَــ: فَـقُلْــتُ  قَـوْسًــا، مِــنـْ ، سَــبِيدِ  في  عَنـْ  فَسَــألَْتُ  اللَِّ 
هَـا، - وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللَّ ُ  صَل ى - اللَّ ِ  رَسُولَ   نَارٍ  مِـنْ  طَوْقـًا بِهـَا تُطـَو قَ  أَنْ  سَـر تَ  إِنْ : "فَـقَـالَ  عَنـْ
بـَلْهَا  .1«فاَقـْ

ــهِ  فَأَهْــدَى الْقُــرْآنِ  نْ مِــ سُــورَةً  رَجُــلًا  عَل ــمَ  أنَ ــهُ »وعــن أبي بــن كعــب   .3 يصَــةً  إليَْ  فَــذكََرَ  اَـــوْاً  أَوْ  خمَِ
 مِـــنْ  اَــــوْاً  مَكَانَـهَـــا اللَّ ُ  ألَْبَسَـــكَ  لبَِسْـــتـَهَا لــَـوْ  إن ـــكَ : فَـقَـــالَ  وَسَـــل مَ  عَلَيْـــهِ  اللَّ ُ  صَـــل ى للِن ـــبيِّ  ذَلــِـكَ 
 . 2«نَارٍ 

 ـــريم أخـــذ الهديـــة علـــى وجـــه الاســـتدلال مـــن الحـــديثم الســـابقم: دل الحـــديثان علـــى  
 ا. ريمً  ن، فدل ذلك على أن ما كان عن شرط كالأجرة فإنه يكون أشدآتعليم القر 

 

                                                           
(، 2157، رقم: )730، ا2، كتاب التجارات، اب: الأجر على تعليم القرآن، االسننأخرجه ابن ماجه في  1

 : صحيح.157، ا5قال الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه، ا
نه، ولم أقف عليه في المصدر المذكور ولا في إلى الأارم في سن 41، ا4نسبه البهوتي بهذا اللفا في شرح المنتهى، ا 2

 يريره.
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

، المســلمئهــا تص بأدالا يجــوز أخــذ الأجــرة علــى الأذان والإقامــة لأنهمــا مــن القــرب الــل يخــ .1
 الأجرة. ذفاعلها أخم على ر ويحفإذا أداهما وقع الثواب له، 

: 3ه(939الشـويكي )ت:و  2ه(910والعسكري )ت: 1ه(885قال المرداوي )ت:  
"ولا تصح إجـارة علـى عمـد يخـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـد القربـة لكونـه مسـلما، ولا يقـع 

 إلا قربة لفاعله".
 .4: "ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ أجرة عليه"ه(972)ت: قال ابن النجار  
ن أهــد مــأن يكــون  لأنــه يشــترط في فاعلهــا ة وا طابــة،الإمامــذ الأجــرة علــى لا يجــوز أخــ  .2

مــا مــن لهان يعطــى كــأمــا إذا دفعهــا إليهمــا بغــير شــرط، أو جعالــة، جــاز، وكــذا لــو   القربــة،
 ن وزارةمــلهــم رواتــب  ، حيــء تصــرفالآن بــه وقــف كمــا هــو معمــولالبيــت المــال أو مــن 

 الأوقاف.
ونحـــو ذلـــك ممـــا  وتن يفهـــا وتطييبهـــااجد، وصـــيانتها، يجـــوز أخـــذ الأجـــرة علـــى بنـــاء المســـ .3

ة، لأن هــذا العمــد يقــع تارة قربــة، بــيخــتص فاعلــه أن يكــون مــن أهــد القر  لأنــه لا .هــايلزم
 .5ستئجار له وأخذ الأجرة عليهالاوتارة يرير قربة فلم يمنع 

ه لا ، لأنـلكراهـةامـع  وتكفينـه وحملـه ودفنـه هعلى تجهيز الميت مـن يرسـل ةيجوز أخذ الأجر  .4
 يختص فاعله أن يكون من أهد القربة.

                                                           
 .276، االتنقيح المشبعالمرداوي،  1
 .966، ا2، االمنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيحالعسكري،  2
 .741، ا2، االتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيحكي، يالشو  3
 .351، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار،  4
 .166، ا6، امعونة أولي النهىابن النجار، ان ر:  5
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: "يكــره أخــذ الأجــرة للحمــد والحفــر والغســد ونحــوه علــى ه(885قــال المــرداوي )ت:   
 .1الصحيح من المذهب"

)ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك( يعـنِ الغسـد : "ه(1051وقال البهوتي )ت:
لحفـار أخـذ أجـرة علـى عملــه إلا والتكفـم والحمـد والـدفن قـال في المبـدع: كـره أحمــد للغاسـد وا

 .2"أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمد
د ولــة للجهــافــراد الدلا يجــوز اســتئجار المســلم للقتــال في ســبيد الله، كإمــام يســتأجر مــن أ  .5

 بة.هد القر أيختص فاعله أن يكون من  مما ، لأنهسواء كان فرض عم أو فرض كفاية

: "وأمـا الرجـال المسـلمون الأحـرار فـلا يصـح اسـتئجارهم ه(620)ت: قال ابن قدامة
على الجهاد، لأن الغزو يتعـم بحضـوره علـى مـن كـان مـن أهلـه، فـإذا تعـم عليـه الفـرض لم يجـز 

 .3أن يفعله من يريره كمن عليه حجة الإسلام"

)ولا تصـــح الإجـــارة علـــى الجهـــاد ولـــو كـــان( الأجـــير : "ه(1051البهـــوتي )ت:وقـــال 
لا يلزمه( الجهاد كالعبد، والمـرأةه لأنـه عمـد يخـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـد القربـة أشـبه  )ممن

 .4"الصلاة )فيرد( الأجير )الأجرة( لبطلان الإجارة
الآن، ه بـمعمـول  وأما الجيوش والعساكر فيجوز لهم أن يأخذوا من بيت المال كما هـو

 عة. لى الطاعامة، وإعانة ع، لأنه يعتبر من المصالح الرواتب شهرية حيء تصرف لهم

عقــــد الكفالــــة مــــن عقـــــود التبرعــــات الــــل لا يخــــتص فاعلـــــه أن يكــــون مــــن أهــــد القـــــرب  .6
 منــعمــن المقـرر عنـد فقهــاء الحنابلـة و  )مسـلماً(، وبنـاء علــى ذلـك يجـوز أخــذ الأجـرة عليـه،

                                                           
 .43، ا4، االإراداتشرح منتهى البهوتي،  1
 .49، ا4، اكشاف القناعالبهوتي،  2
 .164، ا13، االمغنيابن قدامة،  3
 .159، ا7، اكشاف القناعالبهوتي،  4
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أخذ الأجر لمأخذ آخر، وهو مـن قبيـد أخـذ العـوض عـن الـدين المكفـول فيـه في حالـة إن 
  كفيد عن المضمون عنه.أدى ال

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــير 620قـــــال اب ـــــن قدامـــــة صـــــاحب الشـــــرح الكب ـــــرحمن ب ه( وعبـــــد ال
: "ولــو قــال: اكفــد عــنِ ولــك ألــف لم يجــز، وذلــك لأن قولــه: اقــترض لي ولــك ه(682)ت:

عشــرة جعالــة علــى فعــد مبــاح، فجــازت كمــا لــو قــال: ابــن لي هــذا الحــائه ولــك عشــرة. وأمــا 
زمــــه أداء الــــدين، فــــإذا أداه وجــــب لــــه علــــى المكفــــول عنــــه، فصــــار  الكفالــــة، فــــلأن الكفيــــد يل

 .1كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار قرضاً جر منفعة، فلم يجز"

: "لــو جعــد لـه جُعــلاً علــى اقتراضــه لـه  اهــه، صــح لأنــه ه(885المــرداوي )ت:وقـال 
يهمــا في مقابلـة مــا بذلـه مــن جاهــه فقـه، ولــو جعــد لـه جُعــلاً علـى ضــمانه لــه، لم يجـز نــص عل

 .2لأنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة"

)جعـــلا علـــى )لـــه( أي: لآخـــر إنســـان  (ولـــو جعـــد): "ه(1051وقـــال البهـــوتي )ت:
ه لأنـه في مقابلـة مـا يبذلـه مـن جاهـه فقـه )لا أن جعـد لـه جعـلا علـى اقتراضه له  اهه جاز(

علـى المضـمون ضمانه له( فلا يجوز نص عليهماه لأنه ضامن فيلزمه الـدين وإن أداه وجـب لـه 
 .3"عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز 

ومــــن التطبيقــــات المعاصــــرة لعقــــد الكفالــــة: خطــــاب الضــــمان، وقــــد عُــــرِّف بتعريفــــات 
متعــددة يجمعهــا معــنى واحــد، فقــد عرفــه بنــك فيصــد الإســلامي: "بأنــه عبــارة عــن تعهــد كتــابي 

عمـلاءه في حـدود مبلـم معـم تجـاه الطـرف الثالـء بمناسـبة  يتعهد بمقتضاه البنـك بكفالـة أحـد
                                                           

، 12، اوع مع المقنع والإنصافالشرح الكبير المطب. عبد الرحمن ابن قدامة، 441، ا4، االمغنيابن قدامة،  1
 .353ا

 352، ا12، االإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرالمرداوي،  2
شرح البهوتي، . 149، ا5، امطالب أولي النهىالرحيباني، وان ر:  .246، ا4، اكشاف القناعالبهوتي،  3

 .146، ا4، االإراداتمنتهى 
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التــزام ملقــى علــى عــاتق العميــد المكفــول، وذلــك ضــماناً لوفــاء هــذا العميــد التزامــه تجــاه ذلــك 
الطرف خلال مدة معينة علـى أن يـدفع البنـك المبلـم المضـمون عنـد أول مطالبـة خـلال سـريان 

افقتــه في ذلــك الوقــت.. حالــة فشــد العميــد الضــمان، بغــض الن ــر عــن معاوضــة المــدين أو مو 
 .1والوفاء التزاماته تجاه الطرف الثالء أو إخلاله بشرط التعاقد معه"

نه: "تعهد كتابي يتعهـد بمقتضـاه المصـرف بكفالـة أحـد عملائـه علي السالوس بأوعرفه 
)طالـــب الإصـــدار( في حـــدود مبلـــم معـــم تجـــاه طـــرف رلـــء بمناســـبة التـــزام مُلقـــى علـــى عـــاتق 
العميد المكفول، وذلك ضماناً لوفاء هذا العميد التزامه تجاه ذلـك الطـرف خـلال مـدة معينـة 
علــى أن يــدفع المصــرف المبلــم المضــمون عنــد أول مطالبــة خــلال ســريان خطــاب الضــمان دون 

 .2التفات لما يبديه العميد من المعارضة"

صــدر مــن البنــك كمـا عــرف بأنــه: "تعهـد قطعــي مقيــد بــزمن محـدد يرــير قابــد للرجـوع ي
بدفع مبلم معم لأمر جهة أخرى مسـتفيدة مـن هـذا العميـد  (عميد له)بناء على طلب آخر 

لقاء قيام العميد الدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسـن، ليكـون اسـتيفاء المسـتفيد 
مـتى تأخـر أو قصـر العميـد في تنفيـذ مـا التـزم بـه للمسـتفيد  (خطاب الضـمان)من هذا التعهد 

في مناقصــــــة أو تنفيــــــذ مشــــــروع ونحوهمــــــا، ويرجــــــع البنــــــك بعــــــد علــــــى العميــــــد بمــــــا دفعــــــه عنــــــه 
 .3للمستفيد"

                                                           
، 1)عمان: دار النفائس، ط ف الإسلامية الأسباب والضوابط المصار التكلفة الفعلية فيمحمد وليد،  السويدان، 1

 .233ا م(2011ه، 1432
ه، 1432، 1)الدوحة: مؤسسة الريان، ط والتطبيق المعاصر فقه البيع والاستيثاقعلي أحمد،  السالوس، 2

 .1405، ا2ا م(2003
 .853، ا2ني، االعدد الثا مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ،خطاب الضمانبكر أبو زيد،  3
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 :1من خلال التعريفات السابقة  طاب الضمان نرى أنه اشتمد على العناصر الآتية

 محدد. أن العميد يكون مرتبطاً مع جهة أخرى بتنفيذ عملية معينة أو لغرض .1
 ات.ب ضمان مصرفي يضمن استكماله للعمليتلك الجهة تطلب من العميد خطا .2
 يلجأ العميد للمصرف طلباً  طاب الضمان لصالح تلك الجهة. .3
فـاق سـب الاتيطلب المصرف من العميد مبلغـاً بحـدود قيمـة خطـاب الضـمان أو أقـد بح .4

 بينهما.
 يصدر المصرف خطاب الضمان أصالة عن نفسه لصالح تلك الجهة. .5

 التكييف الفقهي  طاب الضمان:

ة، قـد كفالـعخطاب الضـمان إذا كـان يرـير مغطـى مـن العميـد فمـن الواضـح أنـه يعتـبر 
ذا كـــان لثالـــء إفالكفيـــد هنـــا هـــو المصـــرف والمكفـــول هـــو العميـــد، والمكفـــول لـــه هـــو الطـــرف ا

 المصرف المصدر  طاب الضمان يكفد العميد تجاه الجهة المستفيدة. 

ـــة، حيـــء إن أمـــا إذا كـــان العميـــد أودع لـــدى المصـــرف مـــا يغطـــي ا  طـــاب فهـــو وكال
العميـد وكّـد المصـرف ليقــوم بإصـدار خطـاب الضـمان للجهــة المسـتفيدة. وأمـا إن كـان العميــد 
أودع لدى المصرف بعض ما يغطي ا طاب وهو يرالباً ما جرى عليه العرف المصرفي، فيكيف 

 .2وكالة وكفالة معاً، فهو وكالة فيما يُرطي، وكفالة للجزء المتبقي

لمعــايير اه هيئــة بــه قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي  ــدة، وأخــذت بــ وهــذا مــا صــدر
 الشرعية، حيء جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما نصه:

                                                           
ه، 1436، 2)الدوحة: مؤسسة وعي للأبحالح والدراسات، ط الصيرفة الإسلامية في دولة قطرنايف،  بن نهار، 1

 .316ا م(2015
 .317، االصيرفة الإسلامية في دولة قطرنهار، بن .1408، ا2، افقه البيع والاستيثاقالسالوس،  2
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 داولات"وبعـــد الن ـــر فيمـــا أعـــد في خطـــاب الضـــمان مـــن بحـــولح ودراســـات، وبعـــد المـــ
 والمناقشات المستفيضة الل تبم منها:

أو بدونـه،  ون بغطاءو الانتهائي لا يخلو إما أن يكان خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي  .1
 لا، وهذه لا أو مفان كان بدون يرطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة يريره فيم يلزم حا
 .هي حقيقة ما يعنِ في الفقه الإسلامي اسم: )الضمان( أو )الكفالة(

ه مصــدر  الــب خطــاب الضــمان وبــموان كــان خطــاب الضــمان بغطــاء فالعلاقــة بــم ط
ول سـتفيد )المكفـالح الم( والوكالة تصح بأجر أو بدونـه مـع بقـاء علاقـة الكفالـة لصـهي )الوكالة

 له(.

از أخـذ عـدم جـو  ان الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق و الإحسان، وقـد قـرر الفقهـاء .2
ذي جــر لقــرض الــالعــوض علــى الكفالــة، لأنــه في حالــة أداء الكفيــد مبلــم الضــمان يشــبه ا

 قرض، وذلك ممنوع شرعا.نفعا على الم

 ولذلك فان المجمع قرر ما يلي:
 يراعـى ن )والـلأولا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقـاء عمليـة الضـما

 فيها عادة مبلم الضمان ومدته(، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ـــا: أمـــا المصـــاريف الإداريـــة لإصـــدار خطـــاب الضـــمان بنوعيـــه فجـــائزة شـــرعا، مـــع  رني
عاة عدم الزيادة على أجر المثد ، وفي حالة تقديم يرطـاء كلـي أو جزئـي، يجـوز أن يراعـى في مرا

 .1"تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

رد مجـــن لقـــاء وجـــاء في المعـــايير الشـــرعية: "لا يجـــوز أخـــذ الأجـــرة علـــى خطـــاب الضـــما
 نه.أم بدو  فيها عادة مبلم الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء الضمان، والل يراعى

                                                           
 .1035، ا2، العدد الثاني، امجلة مجمع الفقه الإسلامي 1
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فات الإدارية ومقابد ا دمات على طالب خطاب الضمان لإصـدار و إن  ميد المصر 
خطاب الضمان بنوعيه )الابتدائي والانتهائي( جائز شـرعاً مـع مراعـاة عـدم الـزيادة علـى أجـرة 

ن يراعـــي في تقـــدير المصـــروفات لإصـــدار المثـــد. وفي حالـــة تقـــديم يرطـــاء كلـــي أو جزئـــي يجـــوز أ
 .1خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .51، االمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1



 

165 

 

 الخاتمة

o :النتائج والتوصيات 

لي من إتمام هذا الحمد ه الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكر الله على ما من به ع
، مع ذكر التوصيات الل انت ، وقد خلصت فيه إلى نتائج أذكرها فيما يأتيالبحء

 للباحء، وذلك على النحو التالي:

 أولًا: النتائج: 

لم يقف فيما تعريف للقاعدة الاستدلالية، إذ  توصد الباحء من خلال البحء إلى وضع .1
قضايا اطلع عليه من المراجع على تعريف للقاعدة الاستدلالية، وهي كما يرى الباحء: 

 ت الحكم الفرعي.فقهية كلية موصلة إلى مُدر 
فالعلاقة بم توصد الباحء إلى أن ثمة فرق بم القاعدة الاستدلالية والقاعدة الفقهية،  .2

فكد قاعدة استدلالية في القواعد الفقهية والقواعد الاستدلالية العموم وا صوا المطلق، 
 .هذا البحء قاعدة فقهية، وليس العكس

ية عند فقهاء الحنابلة على القاعدة، ولا ظهر للباحء أنه لا مانع من إطلاق وصف الكل .3
 يقدح في ذلك خروا بعض الجزئيات منها.

توصد الباحء إلى أن ثمة خله حصد عند بعض المعاصرين بم مصطلح القاعدة،  .4
 ومصطلح القاعدة الفقهية، فعرفوا القاعدة الفقهية بتعريف القاعدة.

، فهو من عند جمهور الحنابلة احدالباحء أن مدلول أصول الفقه وقواعد أصول الفقه و وجد  .5
 قبيد الترادف عندهم كما تبم في البحء.

والاستناد إليها في القواعد الاستدلالية، توصد الباحء إلى أن فقهاء الحنابلة يرون إعمال  .6
 توجيه الفرع الفقهي عند عدم النص.
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سلم الل اطلع يجد في بحولح اللم ندرة في تطبيقات السلم المعاصرة، ف وجد الباحء أن هنات .7
 مع كثر ا أمثلة مناسبة لموضوع البحء. عليها

أن فقهاء الحنابلة عرفوا العقد بأحد أقسامه، حيء عرفوه بأنه إيجاب  إلى لباحءتوصد ا .8
وقبول كما تبم من التعريفات السابقة، وذلك لأنهم يقسمون عقد البيع إلى حالم، أحدهما 

 .الإيجاب والقبول، والثاني المعاطاة
وصد الباحء إلى أن بيع الاستجرار جائز في المذهب وهو المعتمد عند متأخري الحنابلة، ت .9

 .عدم صحة البيع بسعر السوقوهو مستثنى من 
عقد الكفالة من عقود التبرعات الل لا يختص فاعله أن يكون من أهد القربة، وبناءً على  .10

ذ أجرة عليه لأن الكفيد يلزمه ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن فقهاء الحنابلة منعوا أخ
أداء الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضًا صار قرضًا 

 جر منفعة، ولهذا لا يجوز.

 رنيًا: التوصيات: 
يوصي الباحء بضرورة وضع مؤلفات في القواعد الفقهية المالية لكد مذهب على حدة،  .1

في المؤسسات المالية الإسلامية مما يسهد على الباحثم  ةمع ذكر تطبيقا ا المعاصر 
 والدارسم جمع وضبه المسائد الفقهية المختلفة في كد مذهب.

يوصي الباحء التعمق في دراسة القواعد الاستدلالية، ووضع التطبيقات المعاصرة عليها،  .2
 لاحتوائها. وذلك لاستيفاء جوانب الموضوع المختلفة، والل لم يتسع مقام هذا البحء

العناية بتدريس المعاملات المالية مع قرارات المجامع والهيئات الشرعية مما يعطي الباحء  .3
 تصوراً لمستجدات المسائد وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.

 دراسة علد الفقهاء لمعرفة مدى صحة اعتبارها دليلًا من عدمه. .4

 آله وصحبه أجمعموالحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله و 
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